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الإهداء

"نالها "من قال  أنا لها 

لم تكن الرحلة قصیرة  و لا ینبغي لها أن تكون

لم یكن الحلم قریبا ولا الطریق كان محفوفا بالتسهیلات

فعلتها ونلتها لاكن

واقعا  أصبح وقد انتظارهالحمداالله شكرا و إمتنانا، الذي بفضله هاأنا الیوم أنظر إلى حلم طال 

.أفتخر به

"أمي"إلى ملاكي الطاهر وقوتي بعد االله داعمتي الاولى و الأبدیة

د اصطفاك لي أهدیكي هذا الإنجاز الذي لولا تضحیاتك لما كان لها وجود ممتنة لأن االله ق

.سند وعوضمن البشر أما یا خیر

"أبي"وأعطاني بلا مقابلإلى من دعمني بلا حدود 

"عضدك بأخیك سنشد ":من قیل فیهم إلى 

.، ندى، عبدالباقي، أسینات لجینآیةسفیان،

"یاسمین "إلى رفیقة دربي

إلى أصدقائي أهدیكم جمیعا هذا العمل

"رشا"بوشوشان مریم



ھداءالإ

الرحیمبسم الله الرحمن

"وكان فضل الله علیك عظیما"

.صدق الله العظیم

ΎϧΎϧΗϣ·ϭ�΍έϛη�ϭ�ΎΑΣ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍،�ϭ�˯ΩΑϟ΍�ϰϠϋ�Ϳ�ΩϣΣϟΎϓ�ௌ�ϝο ϓ�ϻϭϟ�΍Ϋϫ�ϝόϓϷ�Εϧϛ�Ύϣ

.الختام 

.ھا أنا الیوم أھدي نجاحي إلى كل من سعى معي لإتمام ھذه المسیرة 

الغالیین "أبي"و "أمي"ھا العلم و المعرفة، إلى اللذان علماني أن الدنیا كفاح و سلاح

.وا الله أن یرزقھم الصحة و العافیة و أطال عمرھمأرج

".محمد"و "رانیة"و "عبد الله"عاھم إلى مصدر قوتي وسندي إخوتي حفظھم الله ور

و عائلتھ "إیدیر"الذي أكرمني بفضلھ، وإلى أولئك الذین یفرحھم نجاحنا و یحزنھم فشلنا

.الكریمة

إلى من ساندني بكل حب عند ضعفي إلى صدیقتي العزیزة و شریكة الدرب 

.أعز شخص على قلبي"مریم"الطویل

.و مقامھكل بإسمھإلى كل الأھل و العائلة الكریمة، 

.إلى كل من كان لھ الفضل في تعلیمي مند بدایة مسیرتي إلى النھایة

.أوباباس یاسمین



ان الشكر و العرف

الله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الأنبیاء و المرسلین محمد صلى الله             الحمد

.علیھ و سلم

ϰϠϋ�Ϳ�έϛηϟ΍بھما من أجل تحقیق ھذا العمل المتواضعالصحة و الإرادة التي أعمنا,

.عید في إنجاز ھذا العملكما نشكر كل من شارك من قریب أو من ب

لقبولھا الإشراف على "قونان كھینة"الشكر إلى أستاذتنا الفاضلة و نتوجھ بعظیم

و توجیھاتھا التي أعانتنا لإنجاز ھذا مذكرتنا و تقدیمھا ید العون و لم تبخل علینا بنصائحھا

.العمل فجزاھا الله خیرا

كلیة الحقوق و العلوم "إلى جمیع أساتذة جامعة مولود معمريكما نتقدم بالشكر

.الذین أفدنا منھم العلم و العمل و الخلق "السیاسیة

.كما نتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذا العمل المتواضع

"مریم و یاسمین"



:مقدمة

1

مقدمة 

فهي تجسد السلطة ،الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانونيتعتبر الحقوق

بصفة عامةویعرف الحق،التي یمنحها القانون للأفراد لحمایة مصالحهم وتحقیق العدالة

يء معین أو على شالسلطةویكون له بمقتضاه ،الذي یقره القانون لشخصالاستئثاربأنه 

في  تتمثلإلا أن الحق قائم على فكرة محوریة وأساسیة ،داء معین من شخص آخرأاقتضاء 

".التقادم "ما یعرف ب، وهوالتي من شأنها أن تسقط الحق أو تكسبه،مرور مدة زمنیة

یعد و  ،وتأثیره على الحقوقالتقادم یعتبر نظام قانوني یرتبط بمرور الزمن ن فإ ،وعلیه

المعاملات نون لتحقیق الاستقرار والأمن في من بین أهم الآلیات والوسائل التي یعتمدها القا

خلق توازن بین مصلحة الأفراد في حمایة حقوقهم ومصلحة حیث تكمن أهمیة التقادم في

وهذا  ،مما یساعد في الحفاظ على النظام العام،المجتمع في استقرار الأوضاع القانونیة

.والمطالبة بهایتأتى من خلال وضع حدود زمنیة لممارسة الحقوق

أو باتخاذ حقهمرور فترة زمنیة محددة دون أن یقوم صاحب الحق بالمطالبة بفبمجرد 

وهو ما یشكل ما ،في التمسك بهخیر حقه یفقد هذا الأ،علیهإجراءات قانونیة للمحافظة 

سم إوسیلة لحرمان الأفراد من حقوقهم بن امكانیة اعتبارهوبالرغم م،"المسقطبالتقادم":یسمى

الالتزامملكیته بلا مقابل ودون رضاه  أو یؤدي الى سقوط للمالكبالنظر لتجریده،القانون

ذ إ ،لا ینفي حقیقة أنه نظام لا غنى عنه إلا أن ذلك ،عن المدین رغم عدم وفاء الدائن به

.هذا من جهة،واقتصادیة عادلةیقوم على اعتبارات اجتماعیة 

اكتساب حقوق عن ،قد یترتب على مضي مدة معینة من الزمن،ومن جهة أخرى

القانونیة التي تهدف إلى استقرار الذي یعد أحد أهم المبادئ ،طریق التقادم المكسب

فهو نظام قائم على ،زمنیة معینةمرور مدةراد بعد وكذا ضمان حقوق الأف،المعاملات



:مقدمة
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،اقترانها بالتقادم المكسبفي حال التي،الحیازة المستمرة والعلنیة لهذا الحق بنیة التملك

.من صور اكتساب الملكیةصورةتصبح

في استقرار ،المكسبالتقادم بنوعیه المسقط و للدور الكبیر الذي یلعبهونظرا 

:الإشكالیة التالیة على المعاملات، تظهر أهمیة البحث في هذا الموضوع من خلال الاجابة

 ؟تسابهالمدة الزمنیة في سقوط الحق وإكتؤثر كیف 

من خلال ،تتطلب الإجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتماد المنهح الوصفي التحلیلي

:خطة مقسمة إلى فصلین على النحو التالياتباع 

.التقادم المسقط:الفصل الأول

.تقادم المكسبال:الفصل الثاني



المسقطالتقادم:الأولالفصل
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:الأولالفصل 

التقادم المسقط

ما  ووه ،بمرور مدة من الزمنالتزام المدین في حال لم یطالب به الدائنینقضي 

في الباب الخاص الجزائريالمشرع هذا الأخیر الذي عالجه"بالتقادم المسقط ":یعرف بـ

.انقضاء الالتزاماتأسبابب

الزمني  الإطارحیث یمثل ،في القانونیةساسالأیعتبر التقادم المسقط من المفاهیم 

كان لابد من البحث في ولأهمیته،وق والالتزامات وفقا للقانونالمحدد الذي یحدد فیه الحق

).الأولالمبحث (إطاره  المفاهیمي

بذلك تحدد مهلة التقادم لكل نوع ،بموجب القانونحقوق الفرد فترة زمنیةتنقضي بمرور 

إیقافإمكانیةو  وتختلف من حیث طول وقصرها،من الحقوق المدنیة في القانون المدني

.المبحث الثاني(انقطاعه  أوالتقادم  (
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:الأولالمبحث 

المفاهیمي للتقادم المسقط الإطار

بمضي المدة المحددة  أو ،بإبراء الدائن ذمة مدینه،دون الوفاء بهینقضي الالتزام 

سقوط الحق وفي هذه الحالة الأخیرة نكون بصدد ،بحقهقانونا دون مطالبة الدائن للمدین 

ما یفسر معالجة المشرع الجزائري للتقادم ،المحددالأجلنتیجة لتقاعسه عن المطالبة به في 

یتعین أولا هذا النوع من التقادم، ، ولفهم مضمونالالتزامبانقضاءالمسقط في الباب الخاص 

.)المطلب الثاني(تكریسه ، ثم بعد ذلك)المطلب الأول(التعریف به 

:المطلب الأول

التقادم المسقطبالتعریف

البحث و  ،)الأولفرع ال(مفهومهعلى التقادم المسقط، تسلیط الضوء بالتعریفیقتضي 

).فرع الثانيال(في أحكامه 

:الأولالفرع 

التقادم المسقطمفهوم

(ونشأته التاریخیة) أولا(البحث في تعریفه المسقط،التقادمیقتضي دراسة مفهوم 

.)ثانیا

تعریف التقادم المسقط : أولا

، كان )02(أو القانوني )01(باهتمام الفقه، سواء الاسلامي حضي التقادم المسقط

).(03من المسألة هالجزائري موقفللمشرع
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الإسلاميفي الفقه المسقطالتقادم-01

فلا یكفي مرور ،السكوت عنهأمدمهما طال ،الإسلاميالحق لا ینقضي في الفقه 

نفس المؤمن معلقة ":استنادا للحدیث النبوي الشریف،لسقوطه أوالزمن وحده لنشوء الحق 

یبطل حق امرئ مسلم و لا":بأنهالقاعدة الفقهیة تقضي  أنكما ،"بدینه حتى یقضى عنه

ولكن  ،الدین لابد من الوفاء به أنو  ،فان الحق لا یسقط بالتقادم بمرور الزمن،"قدم إن

.دون اعتبارالقضاء أمامالذي یسقط هو المطالبة القضائیة به 

شرعي عند بغیر عذر سنة15بانقضاءفلا تسمع الدعوى بهذا الحق على المنكر 

والضرورات العملیة، وعدم الحق ظاهرا بعد مضي الحنفیة والمالكیة، استنادا لقاعدة الإحسان

العدالة، وما ترتضیه حكم شرعي یستند إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، ومبادئ وهو ،الزمن

"1.قواعد الأخلاق

، الحق ظهورعلى عدم  دعوى زمنا طویلا بدون عذر شرعي، یدلللإن ترك المدعي 

فلا یجوز ،المدة اللازمة بمقتضى تلك القرینةولذلك یحكم بمنع سماع الدعوى بعد مضي

فإذا أقر المدین،المدینباعترافوفقا للقواعد العامة للإثبات، وإنما إثباته بعد مرور الزمن،

ویوجب الحكم علیه به، یلزمه هذا الإقرار برده مهما طال الزمن،احقللمدعيصراحة بأن 

شكلیا لعدم قبول الدعوى، بل هو دفع موضوعي عدم سماع الدعوى لمرور الزمن لیس دفعاو 

.2احقعدا إذا أقر المدین بأن للمدعيبعدم قبولها، ما

، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، )دراسة مقارنة (الالتزام في القانون المدني الجزائري أحكامبلحاج العربي، -1

.639، ص2015

.640مرجع نفسه، ص بلحاج العربي، -2
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التعریف الفقهي للتقادم -02

صورة من انقضاء ":نهأباهتم الفقه القانوني بتعریف التقادم، حیث تم تعریفه مثلا

یتحقق التقادم عند و هو صورة من صور انقضاء الحق بالنسبة للدائن و الالتزام بالنسبة للمدین 

.1"امتناع الدائن في مطالبة المدین بالوفاء خلال المدة الزمنیة المحددة قانونا

مضي مدة معینة على استحقاق الدین دون : "عنعبارة بأنهالآخرالبعض  هكما عرف

تمسك بالتقادم من له  إذاحقه في المطالبة طالب به الدائن، فیترتب على ذلك سقوطی أن

یتحرر المدین  أن يلیس من الطبیعلأنه،قائمالالتزام الطبیعي للدائن مع بقاء،مصلحة فیه

الدین صحیح ولا یمكن  أنویترتب على ذلك ،بل یبقى الالتزام طبیعي،بمجرد سریان الزمن

.2"ینفسخ أن

من تعریف التقادم المسقطالجزائريموقف المشرع-03

بتحدید مدد المشرعبل اكتفىخلى التشریع الجزائري من تعریف للتقادم المسقط، 

،المترتبة عنهالآثار و  بهكما بین كیفیة التمسك ،ووقفه هانقطاعوأسبابأنواعهالتقادم، 

بموجب، انقضاء الالتزام من دون الوفاء به إلىالتي تؤدي سبابحد الأأ الأخیرةمعتبرا هذه 

الأمر  وهو، تاركا بذلك تعریفه للفقه،من القانون المدني الجزائري 322 إلى 308المواد من 

.3سقوط حق الدائن في مطالبة المدین بالدین إلى الالتزاماتالذي یؤدي في مجال 

وفي، بعد ذلكأیة مطالبة یحركها الدائن،للمدین أن یدفع بالتقادم المسقطبذلك یكون 

لا یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا "::على أنهالقانون المدنيمن 321المادة تنص ذلك

أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو من أحد دائنیه، أو أي شخص بالتقادم، بل یجب

   . 469 ص  ،2013، موقع للنشر، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، الالتزامات النظریة العامة للعقدفیلالي علي-1

  ص، 2004القانون، نظریة الحق، منشورات الحلبي، بیروت،  إلىنبیل ابراهیم سعد، محمد حسن قاسم، المدخل -2

266.

، صادر 78ر،عدد.ج  ،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 308المادة -3

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30في تاریخ 
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في أیة حالة من حالات بالتقادم له مصلحة فیه، ولو لم یتمسك المدین به ویجوز التمسك

".ستئنافیةالا أمام المحكمةالدعوى، ولو

المطالبة القضائیة بدینه لمدة سكوت الدائن عن إذ أنیقوم التقادم على قرینة الوفاء، 

تجنب كما أن المقصود من التقادم الطویل هو، له استیفائهطویلة من الزمن، یعد قرینة على 

أمد طویل، مما استحقاقهاعرض منازعات قدیمة على القضاء، تتعلق بحقوق مضى على 

1.یصعب الفصل فیها

الطریقة المبتكرة من طرف نهبأتعریف للتقادم المسقطما سبق، تقدیم على یمكن بناء

لم یقم الدائن خلال المدة المحددة قانونا بأي تصرف قانوني یحصل به على  إذاالمشرع 

.ینقضي بذلك الالتزام،حقه

للتقادم المسقطالنشأة التاریخیة:ثانیا

فقد كانت ،التقادم المكسب في الظهورتأخر التقادم المسقط في القانون الروماني عن

تتقادموالدعاوى التي كانت ،طویل، أبدیة لا تتقادم وقتإلى  تمتدالدعاوى في هذا القانون

ثم ،البریطوریة، إذ كان البریطور یمنحها لمدة سنة واحدةمدة معینة هي الدعاوىبمرور

، قانوناً قرر فیه أن الدعاوى،م 424، في سنة Theodoseثیودوسأصدر الإمبراطور

استثناء سنة، وبعضها یتقادمثلاثین مروربشخصیة كانت أو عینیة، تتقادم في الأصل 

المكسب، وكانا قبله وخلط جوستنیان في مجموعاته بین التقادم المسقط والتقادم، بأربعین

الفرنسي نفسه، وكان المدنيالتقنین وانتقل هذا الخلط إلى،منفصلین أحدهما عن الآخر

لقانون الروماني في تفهم أحكام التقادم، سواء في الكثیر من الاضطراب والتشویشمصدراً 

  . 639 – 638 ص ص مرجع سابق، ، بلحاج العربي-1
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وأخذ التقادم الثلاثیني الذي عرفه القانون الروماني طریقه إلى القانونأو في القانون الفرنسي

1.الفرنسي القدیم

واحدة، والقانون الكنسي قد رمانیة وبعضها كان یجعل التقادم سنةعلى أن العادات الج

على قرینة الوفاء، والأوامر بإقامتهفي التقادم عمل كثیراً على تعدیل أحكام القانون الروماني

الفرنسي، وما المدنيالتقنین الملكیة وقد خلقت كثیراً من مدد التقادم القصیرة واحتفظ ببعضها

أو في أن  لبعض الهیئات كالكنیسة وأملاك التاج من میزة في ألا یجرى في حقها التقادممنح

، في التقادمأحكامهانون الروماني وعدل منیجرى تقادم أطول، كل هذا زاحم نفوذ الق

وقانون الرومانيالفرنسي هي إذن القانونالمدنيللتقادم في التقنین فالمصادر التاریخیة

.2الكنیسة والعادات الجرمانیة والأوامر الملكیة

:الفرع الثاني

التقادم المسقطأساس

، غیر أن هذه الأخیرة )أولا(حاول البعض تأسیس التقادم المسقط على قرینة الوفاء 

).ثانیا(تعرضت للنقد، لیؤسس على اعتبارات الصالح العام 

المسقطتقادم كأساس للقرینة الوفاء : أولا

مرور فترة التقادم على دیون معینة  أن أي ،على قرینة الوفاءالمسقطالتقادمتم تأسیس

المدین یدفع  أنهو  خرآعلى اعتبار أحیاناقد یقوم التقادم ا، و استوفوهأصحابها أنیفید 

تراكم مبالغإلى تؤدي خاصة في الدیون الدوریة المتجددة ،رأسمالهدینه من ریعه لا من 

، منشورات الحلبي الطبعة الثالثة،الثالثجزءال، یط في شرح القانون المدني الجدید، الوسعبد الرزاقالسنهوري أحمد -1

  .999 ص ،1998الحقوقیة، لبنان، 

.1000، صمرجع نفسه،عبد الرزاقالسنهوري أحمد -2
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،لا من ریعهرأسمالهدفع المستحقات من  إلىمما یرهقه بحیث یضطره ،الدیون على المدین

.1بشأنهلذلك قرر المشرع مدة تقادم قصیرة 

المدین  أن بحجة،الذي یؤسس التقادم المسقط على أساس قرینة الوفاءالاتجاه انتقد

لإسقاطن القانون یجیز للمدین التمسك بالدفع بالتقادم إوعلى ذلك ف ،لیس دائما یقوم بالوفاء

ن قرینة الوفاء غیر نافعة ألذلك یمكن القول ب،دعوى المطالبة بالدین المرفوعة من الدائن

.2المسقطسببا للتقادمولا تصلح لاعتبارها 

النظام العام كأساس للتقادم المسقط:ثانیا

على اعتبارات عامة تتصل بالصالح العام للمجتمع المسقط التقادم أسس البعض

 ونیطالبالأشخاصیظل  أنلا یعقل  إذدعم استقرار التعامل وبالتالي النظام العام، و  ،بأسره

وبدون ،معینأمریوضع حد للمنازعة في  أنحیث یتعین ، مالا نهایة إلىبعضهم بعضا 

 أنفلو  ،من دین كان علیهبراءته إلى أوبقائه مالكا  إلىیطمئن  أن لأحدذلك لا یمكن 

ذلك  لأدى ،یطالب بحقه مهما مضى من زمن على قعوده عن هذه المطالبة أنللشخص 

 إلى الذي یبعثالأمر،زعزعة في المراكز القانونیة واضطراب دائم في المعاملات إلى

.3النظام الاجتماعي وزعزعةالفوضى 

باعتبار ،وربطه بهالنظام العام على تقد أیضا الاتجاه الذي یؤسس التقادم المسقطأن

بین القواعد التي تتناولحیث یمیزون،التقادمأحكامهذه الصلة لا تنسحب على كل أن 

وهذه  ،القواعد التي تقود للاستفادة من التقادمو  ،وهذه تعد من النظام العام،وجود التقادم نفسه

.لا تعد من النظام العام

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  )في القانون المدني الجزائري (الالتزام أحكام، الوجیز في دربال عبد الرزاق-1

  .110  ص ،2004

عات الجامعیة، ،الطبعة الثانیة، دیوان المطبو ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائريقدادة خلیل أحمد حسن-2

.356، ص1992الجزائر، 

.06، ص2011، ردار الهدى، الجزائ، )نصا و شرحا و تطبیقا (، التقادم في التشریع الجزائري صقر نبیل-3
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هذه الحالة ظام العام لا یجوز في القواعد التي تتناول وجود التقادم نفسه، من النتعتبر

لن یخضع حقا معینا  أناستبعاد التقادم بالاتفاق على مكنیلا  إذ ،الخروج علیها أومخالفتها 

، وهو ما1النزول مسبقا عن التقادم أوالمدد التي عینها القانون على تعدیل أو الاتفاق،له

لا یجوز التنازل عن ":على أنهالتي تنصمن القانون المدني 322/1تؤكد علیه المادة

عن تقادم في مدة تختلف یتم ال أنما لا یجوز الاتفاق على ك ،التقادم قبل ثبوت الحق فیه

."القانونالمدة التي عینها 

،والاستفادة منها،المترتبة عن التقادمبالنتائجالمتعلقةقواعد فإن ال ،لكن في مقابل ذلك

 أو ،یصح استبعادهالا تعد من النظام العام بحیث،المزایا التي تنجم عن التقادم أي

طبقا،2كجواز التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فیه،بموجب الاتفاق،منهاالانتقاص 

یجوز لكل شخص یملك إنماو " ...:على أنهالتي تنصالقانون المدني،من 322/2لمادة ل

...."یتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فیه  أنالتصرف في حقوقه 

، التقادم والاستفادة منها، من النظام العامبنتائجالمتعلقةقواعد الیترتب عن عدم تعلق 

یكون ذلك بناء على طلب  أن، بل یجب تقضي تلقائیا بالتقادم أنلا یجوز للمحكمة أنه

.3ولو لم یتمسك المدین به،شخص له مصلحة فیه أي أوئنیه احد دأ أوالمدین 

:الثالثالفرع 

من الأنظمة شابههیتمییز التقادم المسقط عما 

نها، ویتعلق تمییزه عالأنظمة القانونیة، لذلك من الأهمیة ببعضالتقادم المسقط لتقي ی

.)ثالثا(والأجل الفاسخ )ثانیا(مواعید السقوط ) أولا(التقادم المكسب بكل منالأمر

   .396 - 395ص ص ، 1993ي الحقوقیة، بیروت، منشورات الحلب،المكسب للملكیة، التقادم الأمینمحمد علي -1

  .397  ص ،نفسه مرجع، الأمینمحمد علي -2

وهو ما تؤكد .340، ص 1995،مصر،بدون دار نشر،جامعة الزقازیق،انقضاء الالتزام ،إبراهیمجلال محمد -3

.الجزائريالقانون المدني من 321المادة علیه، 
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التفرقة بین التقادم المسقط والتقادم المكسب  :أولا

الأول جعل حیث والتقادم المكسب،ما بین التقادم المسقطالمدنيالقانونفصل

العینیةالحقوقأسباب كسببینما الثاني  تناوله ضمنانقضاء الالتزام، أسباببینمن

.الأصلیة

الحقوق یختلف أیضا التقادم المسقط عن التقادم المكسب، في أن الأول یعني 

مدة معینة حددها في إذا لم یستعمل صاحب الحق حقه ف ،سواءحد الشخصیة والعینیة على 

فیشمل –وتقترن به الحیازة دائما–التقادم المكسب بینماسقط عنه حق التمسك به، ،القانون

.1بعد أن تستمر حیازته لها مدة معینة حددها القانونالحقوق العینیة فقط،  تلك الحقوق،

،سواءحد التقادم المكسب عن طریق الدفع وعن طریق الدعوى على یتم التمسك ب

 إذاله  أنكما ،یدفع دعوى الاستحقاق المرفوعة علیه من المالك بالتقادم المكسب أنفللحائز 

یرفع دعوى الاستحقاق على الحائز الجدید ویتمسك تجاهه بالتقادم  أنانتزعت منه الحیازة 

فإذا رفع صاحب الحق ،عن طریق الدفع إلاالتقادم المسقط فلا یتمسك به أما، 2المكسب

.3یدفع هذه الدعوى بالتقادم المسقط أنالمدعى علیه أمكنعواه الذي سقط بالتقادم د

التي یحددها والمدة،4على عكس التقادم المسقط،التقادم المكسب بحسن النیة في یعتد

 أولا تبعا لثبوت حسن النیة ،تطول تبعا لطبیعة هذا الحق أوالقانون لسقوط الحق تقصر 

.5انتفائه

 .08- 07ص ص ،  مرجع سابق،صقر نبیل-1

،)على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا و مجلس الدولة (التقادم و آثاره في القانون المدني الجزائري ،خالدي أحمد-2

.32، ص2016، ر، الجزائدار هومة 

.32نفسه، ص ، مرجع خالدي أحمد-3

ص  ،2008،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزیع،)آثار الحق في القانون المدني (الالتزام أحكام،الفار عبد القادر-4

236.

.33، صمرجع سابق،خالدي أحمد-5
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المسقط ومواعید السقوط التقادم:ثانیا

الأشخاصعلى یتعین التي و مواعید السقوط بتسمى ،أخرىیتشابه التقادم مع مواعید 

وتقوم فروق عدیدة بین هذه ،افقدوا حقهم بعد انتهائهإلاو  أثناءهاوممارسة حقهم ،التقید بها

على قرینة "التقادمكما في "فمواعید السقوط هذه لا تقوم،1المواعید ومدة التقادم المسقط

یتخذ  أنبل كل هم المشرع ،المدین إرهاقعدم  أواستقرار المعاملات  أوالوفاء بالالتزام 

بموجب المادةالمیعاد الذي وضعه المشرع لرفع دعوى الاستغلال من ذلك،في وقتهجراءالإ

استرداد العین التي خرجت من  أودعوى المطالبة بجائزة  أو ،2القانون المدنيمن90/02

دعوى ضمان صلاحیة  أو ،3القانون المدنيمن 202/02المادة طبقا،دون رضا الحابس

.4القانون المدنيمن 386المادة بموجبعقد البیع  إطارفي  ،المبیع للعمل مدة معلومة

لا یلحقها وقف ولا قطع في ،"عكس مواعید التقادم"مواعید السقوط  أنشار أیضا إلى ی

على  ،یثیرها من تلقاء نفسه أنمما یجوز للقاضي ،عادة بالنظام العامكما تتعلق،سریانها

كانت إذاو  ،الذلك یجوز النزول عنه،الأشخاصمواعید التقادم التي تتعلق بمصالح خلاف

فإن مواعید السقوط لا تسري علیها ،الدفوع ومنها الدفع بالتقادم لا یسقط نأالقاعدة العامة 

.5تلك القاعدة

الدار العلمیة ،)آثار الحقوق الشخصیة (الجزء الثاني ،الأردنيالوجیز في شرح القانون المدني ،الجبوري یاسین محمد-1

.693، ص 2003،الأردن ،لتوزیعالدولیة للنشر وا
...یليعلى ماالسالف الذكر 58-75الأمر رقم من 90/02تنص المادة -2 و یجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال "

..."وإلا كانت غیر مقبولة ،سنة من تاریخ العقد
غیر أنه لحابس الشيء اذا خرج من یده بغیر علمه أو بالرغم "...على ما یلي نفس الأمر من 202/02تنص المادة -3

اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثین یوما من الوقت الذي علم فیه بخروج الشيء من ،أن یطلب استرداده ،من معارضته 

"یده مالم تنقض سنة من وقت خروجه 
ذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل ا: " على ما یلينفس الأمر من 386تنص المادة -4

أشهر من یوم الإعلام )06(فیها فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شهر من یوم ظهوره و أن یرفع دعواه في مدة ستة 

."كل هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه ،

 .112  صدربال عبد الرزاق، مرجع سابق، -5
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فإن مواعید السقوط تكون عادة ،عن معیار التمییز بینها وبین مواعید التقادمأما

وجب اعتماد ،وفي حالة غیاب نص،یصرح بمواعید السقوطأحیاناالمشرع  أنكما ،قصیرة

.1التي تبنى علیها مواعید التقادم والسقوط كمعیار للتمییز بینهاالأصول

الفاسخ الأجلالتقادم المسقط و :ثالثا

 أنبمعنى ،كحد زمني للتنفیذالأجلفیعتبر هذا ،فاسخبأجلیقترن الالتزام یمكن أن

الأجلر وجود هذا و ولا یتص،یترتب علیه انتهاء التنفیذ وبالتالي انقضاء الالتزامالأجلحلول 

.في الالتزامات المستمرة للتنفیذ إلا

أمرإذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على209/01حسب المادة یكون الالتزام لأجل 

 أن إماو  ، نفاذ الالتزامإرجاءیكون واقفا یترتب علیه  أن إماالأجلو  ،مستقبل محقق الوقوع

.انقضاء الالتزام إلىیكون فاسخا فیؤدي 

نه یجوز للدائن، حتى أعلى  عند انقضاء ذلك الأجل،بأجل واقف، المقترنالالتزام نفذی

بوجه خاص ه على حقوقه، ولللمحافظةالإجراءات الضروریةیتخذ  أن، الأجلقبل انقضاء 

.2سند معقول إلىعسره واستند في ذلك  أوخشي إفلاس المدین،  إذایطالب بتأمین  أن

 يرجعأثر یكون لهذا الزوال أندون  ،الفاسخ زوال الالتزامالأجلعلى انقضاء یترتب

.3جل فاسخ ینقضي من وقت حلوله لا من وقت الاتفاقأ إلىلتزام المضاف الاأثر  أن أي

،هما یترتب علیه انتهاء الالتزامكلا أنالفاسخ مع التقادم المسقط في الأجلیشترك 

الأجللا نصادف في أنناذلك  ،الفاسخالأجلمع ذلك عن التقادم یختلف أنلكن یلاحظ و 

،لذلك فإن التقادم یترتب علیه انقضاء الالتزام بدون وفاءو  ،عدم المطالبة أو الإهمالفكرة 

. 112  ص ،سابقمرجع ،عبد الرزاقدربال-1

.السالف الذكر 58-75الأمر من212المادة راجع -2

.الأمر نفسه من212/2المادة راجع -3
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حدا  إلافي الواقع  الأجلفلیس ،الفاسخ یفترض وجود التزام وقع الوفاء بهالأجل أنفي حین 

.1للتنفیذزمنیا

:المطلب الثاني

التقادم المسقط تكریس

كما انه لیس ،إن اكتمال مدة التقادم لا یترتب علیها عدم سماع الدعوى بقوة القانون

هذا ولا تعتبر كل الحقوق محلا ،)ولالأ فرع ال(تقضي به من تلقاء نفسها  أنللمحكمة 

).ثانيالفرع ال(للتقادم

:الأولالفرع 

التقادم المسقطعمالإ

 أنالمشرع الجزائري استثناءات عن القاعدة العامة التي تقضي بأن التقادم یجب  أورد

ذلك ) ثانیا(نزول عن التقادم في حالات معینةمجیزا ال )أولا ( یتمسك به من له مصلحة فیه

.)ثالثا(بتوفر الأهلیة اللازمة للتنازل عن التقادم المسقط 

التمسك بالتقادم المسقط :أولا     

القضاء، أمامیتمسك به  أنالتقادم المسقط تعین على من له مصلحة في التمسك بی

انقضاءسببا من أسباب وإلا شكّل، 2تقضي به من تلقاء نفسها أنلا یجوز للمحكمة لذلك 

  . 29ص  ،سابقمرجع،صقر نبیل-1

 أنلا یجوز للمحكمة ":التي تنص على أنهالسالف الذكر 58-75من الأمر رقم 321المادة وهو ما تؤكد علیه -2

...".تقضي تلقائیا بالتقادم
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عند مضي المدة المعینة التي یحددها القانون منذ استحقاق ،حیث یسقط ذلك الحقالالتزام،

.1یطالب به الدائن أنالدین، دون 

حالة من حالات أیةالتمسك بالتقادم في نيمدلا ناو قال نم321حسب المادة یجوز 

هو مجلس القضاء والمقصود بالمحكمة الاستئنافیة، المحكمة الاستئنافیةأمامالدعوى ولو 

في التنظیم القضائي الجزائري، وهذه القاعدة تتعلق بالدفوع الموضوعیة التي هي وسیلة 

تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم، ویمكن تقدیمها في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، ولو 

من قانون  68و 48، وذلك طبقا لما نصت علیه المادتان 2بعد تقدیم دفوع في الموضوع

.3لمدنیة والإداریةءات االإجرا

فإنه من ،المدین هو الذي یتمسك بالتقادم أن دائما وفقا للمادة أعلاه،الأصلوإذا كان 

وكذلك كل كدائنیه،كالوارث وخلفه الخاص،خلفه العام هجانب إلى هیتمسك ب أنالمتصور 

من ذلك بل أكثر ،كالكفیل والمدین المتضامن والحائز للعقار المرهون،ذي مصلحة في ذلك

.4یتمسكوا بالتقادم عن طریق الدعوى غیر المباشرة أنیجوز لدائني المدین 

التنازل عن التقادم المسقط :ثانیا

لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق ":من القانون المدني 322 ةتنص الماد

یتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عینها  أنكما لا یجوز الاتفاق على ،فیه

.القانون

یتنازل ولو ضمنا عن التقادم  أنإنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقه و 

."صدر إضرارا بهمغیر أن هذا التنازل لا ینفذ في حق الدائنین إذا ،بعد ثبوت الحق فیه

 . 655  ص ،مرجع سابق،بلحاج العربي-1

  .96  ص  ،مرجع سابق،خالدي أحمد-2

، 21ر، عدد . جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ،2008فبرایر25مؤرخ في،09-08قانون رقم -3

.متممو معدل ،  2008أفریل 21صادر في 

  .250ص  ، مرجع سابق،القادرالفار عبد -4
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من القانون المدني لكل شخص یملك التصرف في حقوقه 322طبقا للمادة یجوز 

مثلا  یجوز غیر أن هذا الحق نسبي حیث،بعد ثبوت الحق فیهالمسقطالنزول عن التقادم

من القانون 322/2بل إن المادة ،رغم نزول المدینللكفیل وحائز العقار التمسك بالتقادم

قد أجازت، استثناء للدائنین أن یطعنوا في تنازل المدین عن التقادم بالدعوى المدني، 

 صإذ هو لا ینق،بالرغم من أن هذا التصرف من جانب المدین لیس تصرفا مفقرا،البولیصیة

المالیة، ولا ینشئ التزاما جدیدا، ولكن رأى المشرع أن مثل هذا العمل من جانب  همن حقوق

جانب المدین لجواز الطعن بهذه ولم یشترط القانون الغش من ، لعنتالمدین المعسر ظاهر ا

  .الدعوى

أما قبل ثبوت الحق فیه یعتبر التقادم رخصة، أي حقا احتمالیا، وبالتالي لا یجوز 

 هحیث أن،یتسق مع طبیعته،لكن السماح بالنزول عنه بعد ثبوت الحق فیه،النزول عنه

أراد المشرع أن یترك دائما  لذلك  استیفائه،بالرغم من عدم ،یؤدي إلى انقضاء حق الدائن

فلـه  ،لیحتكم إلى ضمیره، فإذا كان لـه ألا یتمسك أصلا بالتقادم،الباب مفتوحا أمام المدین

لكن یقتصر هذا النزول في هذه الحالة عن المدة فقط وأجیز ،أیضا أن ینزل عنه قبل أن یتم

.1الحق فیهله أخیرا النزول عنه بعد ثبوت 

التنازل عن التقادم المسقطأهلیة:ثالثا

:على أنهالقانون المدني التي تنصمن 322الفقرة الثانیة من المادةیستخلص من 

"زلانتوإنما یجوز لكل شخص یملك التصرف فى حقوقه أن ی..." الأهلیة أن  ...

لا تلزم أهلیة التبرع إذ  ،أهلیة التصرف هيالواجبة للنزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فیه 

.2أهلیة الإدارة يتكفوبالمقابل لا

  .337ص  سعد، مرجع سابق،إبراهیمنبیل -1

  .1146 ص مرجع سابق،،عبد الرزاق،السنهوري أحمد -2
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، أن الدین لا یسقط بمجرد اكتمال مدة التقادم، أهلیة التبرعاشتراط دمتكمن العبرة من ع

وهو لم یتمسك به، بل نزل عن حقه فیه، ،بل لا بد من أن یتمسك المدین بالتقادم كما قدمنا

ولو كان دینه قد سقط بمجرد اكتمال مدة التقادم، ثم لما نزل عن ،لم یسقطفدینه إذن باق 

هذا الدین الجدید، ولوجب توافر بإنشاءالتمسك بالتقادم نشأ دین جدید في ذمته، لكان متبرعاً 

بقى دیناً قدیماً، وهذا الدین یذمته، بل س فيلا ینشيء دیناً جدیداً ،ولكنه، أهلیة التبرع فیه

.من جدیدبإنشائهقبل فهو لا یتبرع ذمته من فيالقدیم وجب 

، فذلك لأن المدین، باستبقائه في ذمته دیناً قدیماً كان يوأما أن أهلیة الإدارة لا تكف

التمسك بالتقادم، لا یقوم بعمل مألوف من  فيیستطیع إسقاطه لو أنه لم ینزل عن حقه 

دارة، بل هو یقوم بعمل أكبر خطراً من ذلك فهو في موقف من یلتزم، إذ یبقى أعمال الإ

في استطاعته أن یتخلص منه، فلا تكفى إذن أهلیة الإدارة، بل تجب أهلیة التزاماً كان

.التصرف

لا یستطیع أي منهما أن ینزل عن حقه علیه ویترتب على ذلك أن الصغیر والمحجور

كذلك لا یستطیع الوصى أو القیم أن ینزل عن حق الصغیر أو ،في التمسك بالتقادم

لوكیل النزول عن ولا یستطیع ا،المحجور فى التمسك بالتقادم، من غیر إذن المحكمة

.1إلا إذا أعطى توكیلا خاصاً في ذلكالتمسك بالتقادم

:الفرع الثاني

إسقاط الحقوق بالتقادم

أنه  إلا) أولا(فهي حقوق لا تقبل الإسقاط بالتقادم ،تتمتع بعض الحقوق بطابع الدوام

).ثانیا(بالتقادم للإسقاطهناك حقوق أخرى قابلة 

  .1147 ص ،سابقمرجععبد الرزاق،السنهوري أحمد -1
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بالتقادم الإسقاطالحقوق التي لا تقبل  :أولا

وهي الحقوق التي لا یجیز النظام العام التعامل فیها ،غیر قابلة للتقادمهناك حقوق

إلا ما تفرع عنها من حقوق مالیة والحقوق المتعلقة ،كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنیة

فإذا كان الحق یتقادم فإن الرخصة لا ،ویجب التمییز بین الحق ومجرد الرخصة، بالاسم

تقبل التقادم، ومن ثم لا یتقادم حق الفرد في اتخاذ المهنة التي یریدها ما دام قد استوفى 

ي أرضه، ولا حقه في أن یجبر جاره على شروطها، ولا یتقادم حقه في أن یبني أو یغرس ف

وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، ولا حقه في الشرب والمجرى والمسیل، ولا حقه في طلب 

قسمة المال الشائع، فكل هذه رخص تتعلق بالحریة الشخصیة أو بحق الملكیة وكلها لا تقبل 

.1التقادم

فالرخصة لا تقبل ،یتقادمفإذا كان الحق ،هذا ویجب التمییز بین الحق والرخصة

وحكم مرسى ،صحة التوقیع لا تتقادم لأنها رخصة ولیست التزاماإثباتفدعوى طلب  ،التقادم

.2الصیغة التنفیذیة إلىثر التقادم أولا یتعدى ،المزاد لا یتقادم كسند ناقل للملكیة

 أوحد المتعاقدین أسواء رفعت من ،الدعوى الصوریة لا تسقط بالتقادمیشار إلى أن 

وهي حقیقة قائمة ،3العقد الظاهر لا وجود له إنلان المطلوب فیها هو تقریر ،من الغیر

.4یؤثر فیها أنمستمرة لیس من شأن التقادم 

دعوى البطلان المطلق غیر قابلة لتقادم لأن العقد الباطل تكون وكان ینبغي أن 

لبعضمعدوم، والعدم لا ینقلب وجودا مهما طال الزمن، لكن القانون المدني الجزائري مسایرة 

تسقط " : هعلى أنمن القانون المدني102الفقرة الثانیة من المادة فقد نص في،التشریعات

، وفي هذا الشأن قضت ."من وقت إبرام العقدبمضي خمسة عشر سنة دعوى البطلان

 .174  ص ،مرجع سابق،خالدي أحمد-1

.29،  مرجع سابق، صصقر نبیل-2

 .30ص  ،نفسهمرجع،صقر نبیل-3

 .1009 ص ، مرجع سابق،قعبد الرزاالسنهوري أحمد -4
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المحكمة العلیا بأن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على 

فهو مـزال عقدا باطلا، لأن دعوى ،من أن العقد الباطل انقلب إلى عقد صحیح102المادة 

.1بطلانه سقطت بمضي المدة القانونیة

الحقوق التي تسقط بالتقادم:ثانیا

، وتقادم )أ(یقتضي دراسة الحقوق التي تسقط بالتقادم، تناول تقادم كل من حق الانتفاع 

  ).ب(حق الاستعمال وحق السكن 

:تقادم حق الانتفاع-)أ 

رأي الفقه على أنه إذا لم یستخدم صاحب حق الانتفاع حقه طوال هذه المدة فإن استقر

حق الانتفاع بعدم الاستعمال ، وبخصوص موقف المشرع فقد أكد على انتهاء 2یسقطحقه 

  :هأنعلى التي تنص القانون المدني،من854، طبقا للمادةسنةمدة خمس عشرة بمرور 

."ینتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمسة عشر سنة "

حق الاستعمال وحق السكن -ب 

لذات الأحكام المتعلقة ،حق الاستعمال وحق السكنإخضاع الجزائريأراد المشرع

من857لمادة ل وذلك طبقا،متى كانت لا تتعارض مع طبیعة هذین الحقین، بحق الانتفاع

تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق ":یليعلى ماالتي تنص القانون المدني،

ذلك مع مراعاة هذین الحقین و  تتعارض مع طبیعة متى كانت لا،الاستعمال و حق السكن

."المتقدمة الأحكام

لم یستخدمهما مالكیهما  إذا من حـــــق الاستعمال وحق السكنعلى ذلك یسقط كلاو  

ر عن سقوط حق الانتفاع أن المشرع قد عبّ وتجدر الاشارة إلىعشر سنة،خلال خمسة

 .174  ص سابق،مرجع ،خالدي أحمد-1

،دراسة مقارنة،الإسلامیةالتقادم المسقط للحقوق والدعاوى بین القانون الوضعي والشریعة محمد احمد محمد برسیم،-2

 . 182  ص ،2004،مصر،جامعة القاهرة،كلیة الحقوق،لنیل درجة الدكتوراه في الحقوقأطروحة
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على  أستقرّ  الذيخلافاً للمصطلح ،"ینتهي حق الانتفاع ":بعــــدم الاستعمال بتعبیر

مما قد یوحــــــــى بـــأن هناك ثمة "یتقادم "الفصل الخاص بالتقادم وهو ضمناستخدامه 

أكثرلعل الدلالة التي قد تبدو و  نونیة لكلا النوعین من الحقوق،المعاملة القا فيمغایرة 

ى انقضاء المدة بعدم المترتب علالأثرالمشرع على تأكیدفي هذا الصدد هو  اوضوح

.1هو انقضاء الحق ذاتهو الاستعمال 

المبحث الثاني

النظام القانوني لمدة التقادم المسقط 

حد الأنظمة القانونیة التي تقوم على فوات المیعاد أو الزمن أ ،التقادم المسقطیعد 

العدید من القواعد والأحكام التي  إلىیخضع  هما یجعل،المنظم وفقا لمدد محددة قانونا

الانقطاعأحكام الوقف و مع مراعاة ،)المطلب الأول(وبدأ سریانها تهتضبط كیفیة حساب مد

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

مدة التقادم المسقط وكیفیة حسابها

 أووهو التقادم الطویل ،سنة)15(خمس عشرة مدة بمضي كأصلالالتزامیتقادم 

،مدة اقصر من ذلكمضي بالالتزامم فیها تقادما یمن الحالاتإلا أن هناك ،العادي

 هاحسابفیةكیوتبیان،)الفرع الأول(ذلك یتعین تحدید تلك المدة بشكل واضح ولتوضیح

.)الفرع الثاني(

  . 183 ص، سابقحمد محمد برسیم، مرجع ا محمد-1
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:الفرع الأول

مدة التقادم المسقط 

بعض الحقوق في القانون المدني وفي قوانین ل المسقط مدلتقالحدد المشرع مددا خاصة 

ضمن القواعد المنظمة له في استثناءاتعلیها  أوردو  )أولا(مبینا القاعدة العامة أخرى

.)ثالثا(في نصوص أخرى استثناءات أخرى واردة بالإضافة الى،)ثانیا(القانون المدني

الأصل في مدة التقادم المسقط  :أولا

من 308مادة طبقا لل،سنة)15(كقاعدة عامة بمضي خمس عشرة الالتزامیتقادم

هو استقرار الحقوق المسقطوالهدف من تقریر المشرع لهذا النوع من التقادم،القانون المدني

وكذا وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى علیها ،1إلیهاوالاطمئنانالمعاملات و 

.2الزمن

الأصل في مدة التقادم المسقط على الاستثناءات:ثانیا

إلى استثناءات ضمن ،یمكن تقسیم الاستثناءات الواردة على الأصل في مدة التقادم

).2(، واستثناءات واردة ضمن مواضیع أخرى )1(النصوص المتعلقة بالتقادم المسقط 

ضمن القواعد المتعلقة بالتقادم المسقط الاستثناءات -1

تشمل الاستثناءات الواردة ضمن القواعد المتعلقة بالتقادم المسقط كل من التقادم 

، التقادم الحولي )د(، التقادم بسنتین )جـ(، التقادم الثلاثي )ب(، التقادم الرباعي )أ(الخماسي 

  ).ه(

، ألفا )القضائیة للمحكمة العلیا الاجتهاداتوفق احدث (في القانون المدني الجزائري الالتزامأحكام مریم،تومي-1

  .218  ص ،2022، رللوثائق للنشر و التوزیع، الجزائ

  .643  ص ، مرجع سابق،يبلحاج العرب-2
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:التقادم الخماسي- أ  

التي تنص ،من القانون المدني309في المادة النص على التقادم الخماسي اءج

:ما یليعلى 

بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدین كأجرة المباني یتقادم"

.والدیون المتأخرة والمرتبات والأجور والمعاشات

غیر أنه لا یسقط الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة ولا الربع الواجب أداؤه 

."على متصرف المال المشاع للمستحقین، إلا بانقضاء خمسة عشر سنة

توافر شرطین، لكي تتقادم الحقوق تقادما خماسیا یتعین، أنهالنص أعلاهیفهم من

أن تكون هذه الحقوق دوریة، والشرط الثاني أن تكون متجددة فتستحق في موعد دوري الأول

.1معین مستحق كلما مضت الفترة الزمنیة المحددة 

كل ،دوریةأن یكون الحق مستحقا في مواعیدیقصد باستحقاق الحقوق بشكل دوري، 

قد یكون الاتفاق ،ومصدر الدوریة،2شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة أو أقل أو أكثر

.3)كالمعاشات المختلفة(أو القانون )كأجرة المباني(

و  ،معناه أن الحق لا یستحق ولا یجب إلا بعد مضي فترة زمنیة محددةف ،أما التجدد

الاستمراریةوبذلك یشترط في الحق الدوري المتجدد ،یكون في العقود المستمرة التنفیذ

.4وأن ما یؤدى منه لا ینقضي من أصله،بطبیعته فلا ینقطع ما دام سببه قائما

 .219  ص مریم، مرجع سابق،تومي -1

 .1020  ص ، مرجع سابق،قعبد الرزاالسنهوري أحمد -2

 .113 ص دربال عبد الرزاق، مرجع سابق،-3

2012الجزء الثاني، منشورات جامعة جیهان الخاصة، العراق،،  النظریة العامة للإلتزامات،رعصمت عبد المجید بك-4
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رعایة جانب المدین حتى لا  في ،تقادم هذه الحقوق بخمس سنواتتكمن العبرة من 

كمت علیه لمدة أطول من فیما لو ترا،یجبر على أداء هذه الدیون من رأسماله بدلا من ریعه

.1مما قد یلحق به أشد الأذى،خمس سنوات

ع المستحق في ذمة الحائز یمن نطاق الحقوق الدوریة المتجددة، الر المشرع استثنى

سيء النیة، والریع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقین، باعتبار أن الدوریة والتجدد 

 في یطبقلیست من صفات هذین النوعین من الحقوق، وإن بدت كذلك في الظاهر، لذا 

د علیهوهو ما تؤك، 2شأنها القاعدة العامة وهي سقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطویل

نه لا یسقط الریع أغیر ":أنهالتي تنص علىمن القانون المدني،309/2المادة 

لى متصرف المال المشاع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة ولا الریع الواجب أداؤه ع

."إلا بانقضاء خمسة عشر سنة، للمستحقین

:التقادم الرباعي -ب  

وفي ذلك تنص، رسوم المستحقة للدولةالضرائب والورد ذكر التقادم الرباعي بشأن

:أنهعلى  القانون المدنيمن 311المادة 

ویبدأ سریان تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولةـ،تتقادم بأربع سنوات"

الضرائب والرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن 

تحریرها إذا لم تحصل أومن تاریخالأوراق القضائیة من تاریخ انتهاء المرافعة في الدعوى

.مرافعة

الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت ،ویتقادم بأربع سنوات أیضا

.بغیر حق ویبدأ سریان التقادم من یوم دفعها

  .457  ص ،1974،  لبنان، النشرو دار النهضة العربیة للطباعة أحكام الإلتزام،أنور سلطان،-1

 .459  ص ،هسفنأنور سلطان، مرجع -2
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".تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصةولا 

:التقادم الثلاثي-  ـج

عدم نفاذ التصرف التي یسمیها فقهاء القانون یطبق التقادم الثلاثي بخصوص دعوى 

تسقط ": هعلى أنمن القانون المدني،197المادة تنص، حیثالمدني بالدعوى البولصیة

بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم فیه الدائن 

شر سنة من الوقت تسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمسة عو  بسبب عدم نفاذ التصرف

."الذي صدر فیه التصرف المطعون فیه 

أن دعوى عدم نفاذ التصرف التي یسمیها فقهاء القانون المدني ،النص أعلاهومفاد 

ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ علم الدائن : الأولى  ،بالدعوى البولصیة تسقط بأقصر المدتین

بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد یعلم بالتصرف ولا یعلم بما یسببه من 

خمسة عشر :إعسار للمدین، أو بما ینطوي علیه من غش إذا كان من المعاوضات والثانیة

من یتمسك بالتقادمسنة من الوقت الذي صدر فیه التصرف، ومن ثم فإنه یتعین على

الثلاثي أن یثبت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاریخ هذا العلم لتبدأ به مدة ذلك 

.1التقادم

بانقضاء ثلاث سنوات من وقت ،كما تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین

من 624النحو الذي نصت علیه المادة  على 2حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى

.3القانون المدني

،تتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن بمرور ثلاث سنوات من یوم انعقاد البیعو هذا 

تسقط بالتقادم ":التي تنص على ما یليمن القانون المدني،359المادة جاء فيطبقا لما 

  .264  ص ،سابقأحمد، مرجع خالدي -1

 .64  ص ،1996م التقادم في ضوء القضاء و الفقه، منشأة المعارف، مصر، أحكاعبد الحمید،الشواربي -2
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد  التأمین ":على ما یليالسالف الذكر 58-75الأمر من 624تنص المادة -3

..."بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى 
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بالنسبة و  .ثلاث سنوات من یوم انعقاد البیعدعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت 

...."لعدیمي الأهلیة فمن یوم انقطاع سبب العجز 

:التقادم بسنتین -د    

على ماالدیون التي تتقادم بمرور سنتین، حیث تنص ج .م.من ق310حددت المادة 

ووكلاء  ،الخبراءو  المهندسینو المحامینو والصیادلة حقوق الأطباء،تتقادم بسنتین":یلي

بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء ،والمعلمینوالأساتذةوالسماسرة،التفلیسة

."عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریف

هذا التقادم و  ،فدیون كل هؤلاء تتقادم بمضي سنتین من تاریخ إنهاء العمل الموكل لهم

ثم أن تلك ،استیفاء حقوقهم فور إنهاء العمل المطلوب منهمالقصیر مبناه أن عادة هؤلاء 

خاصة وأن الغالب ،ه قرینة الوفاءأساسالأعمال مصدر رزقهم و بالتالي فإن تقادم حقوقهم 

حرر سند عن ذلك فإن التقادم ینقلب إلى خمسة  إذاأما ،أن لا یحرر سند عن تلك الحقوق

.2ن القانون المدنيم313/2وفق ما تقضي به المادة 1عشر سنة

:التقادم الحولي- ) و     

:تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتیة"  : على أنالقانون لمدني من 312تنص المادة 

 حقوق التجار والصناع عن أشیاء وردوها لأشخاص لا یتجرون فیها وحقوق

.عملائهمه لحساب و صرفأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما

المبالغ المستحقة للعمال والأجراء الآخرون مقابل عملهم.

 .115- 114 ص دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-1
یبدأ سریان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتین ":على ما یليالسالف الذكر58-75الأمرمن 313تنص المادة -2

.من الوقت الذي یتم فیه الدائنون تقدیم خدماتهم و لو استمروا في أداء خدمات أخرى  311و  309

."عشر سنة )15(و اذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا یتقادم الحق إلا بانقضاء خمسة 
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یجب على من یتمسك بالتقادم لسنة، أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلا 

إلى ورثة المدین أو إلى أوصیائهم إن كان الورثة القاضيوهذه الیمین توجه تلقائیا من 

".علمون بحصول الوفاءقاصرین على أنهم لا یعلمون بوجود الدین أو ی

كحقوق التجار والصناع،الاستحقاقحیث تتقادم الحقوق بسنة واحدة من تاریخ 

312المادة وفقا  وأصحاب الفنادق والمطاعم وحقوق العمال والأجراء والخدم مقابل عملهم 

وأما إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق، فلا یتقادم المدكورة أعلاه، ج.م.من ق 2و  1فقرة 

  .2فقرة  312المادة عملا بنص الحق إلا بتقادم خمس عشرة سنة  

حیث أنه في العادة یتم الوفاء ،یتأسس هذا التقادم السنوي هو الآخر على قرینة الوفاء

نون الجزائري وقد اشترط القا،مخالصة دالة على الوفاءبهذه الحقوق دون تأخیر، وبتحریر

على من یتمسك به أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلا، وتسمى هذه الیمین بیمین 

إذا نكل من وجه إلیه الیمین، فلا و ، 1الإستیثاق، ویجوز للقاضي أن یوجهها من تلقاء نفسه

308لمادةل طبقابمضي خمس عشرة سنة، أيینقضي الدین إلا بالتقادم المسقط الطویل

.2من القانون المدني 3و   2فقرتین 312المادةو 

أخرى مواضیعالواردة في  الاستثناءات-2

ها في مواضیع استثناءات ورد ذكر المسقط التقادممدة تعرف القاعدة العامة بخصوص

التي تنص على من القانون المدني،101المادة ما تضمنته متفرقة، یذكر من بینها

.سنوات)5(یسقط الحق في إبطال العقد اذا لم یتمسك به صاحبه خلال ":أنه

 هذا من الیوم الذي یزول فیهالأهلیةفي حالة نقص ،یبدأ سریان هذه المدةو 

وفي حالة الإكراه من ،و في حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه،السبب

  .648 ص مرجع سابق،بلحاج العربي،-1

، 1،2005المجلة القضائیة، عدد 2005ماي 25، بتاریخ 296125ملف رقم -غرفة مدنیة-قرار المحكمة العلیا-2

   .13ـص
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إذا انقضت  إكراهغیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو .یوم انقطاعه

."سنوات من وقت تمام العقد )10(عشر

من القانون 142المادة بموجبالتقادم في دعوى التعویض عن الإثراء بلا سبب و 

تسقط دعوى التعویض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشر ":التي تنص على أنهالمدني،

وتسقط الدعوى ،سنوات من الیوم الذي یعلم فیه من لحقته الخسارة بحقه في التعویض

."الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من الیوم الذي ینشأ فیه هذا الحق في جمیع 

التي من القانون المدني،383مادة لل طبقا،في تقادم دعوى الضمانجاءكذلك ما

،انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع الضمان بعدتسقط بالتقادم دعوى":تنص على أنه

ما لم یلتزم البائع ،لو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد انقضاء هذا الأجلو حتى 

متى تبین أنه أخفى ،غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم.بالضمان لمدة أطول

.".منه العیب غشا 

من 159المادة یضاف إلى ذلك ما ورد بخصوص تقادم دعوى الفضالة، بموجب

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ":التي جاء نصها كالتاليالقانون المدني،

تسقط في جمیع الأحوال بانقضاء و  ،عشر سنوات من الیوم الذي یعلم فیه كل طرف بحقه

."فیه هذا الحق خمسة عشر سنة من الیوم الذي ینشأ 

:الفرع الثاني

كیفیة حساب مدة التقادم المسقط

وبدأ ،)أولا(یتوقف فهم كیفیة تحدید مدة التقادم المسقط، على معرفة حساب تلك المدة 

.)ثانیا(سریانها
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حساب مدة التقادم المسقط  : أولا

لا یحسب الیوم الأول وتكمل المدة بانقضاء و  ،تحسب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات

.من القانون المدني314المادة ، وهو ما تضمنته 1آخر یوم منهما

وتحسب المدة بالأیام أي من منتصف اللیل إلى منتصف اللیل الثاني كما یدخل 

بانقضاء  إلاكان التقادم لا تكتمل وإذافي الحساب ما یتخلل هذه الأیام من مواسم وأعیاد 

دیسمبر، 26لو كان التقادم هو ثلاث سنوات ابتداء من ساسوعلى هذا الأ 2آخر یوم منه

دیسمبر من السنة الثالثة، ویكتمل التقادم ولو صادفمن27بتمام یومیكون فإن التقادم 

ضد الدائن وكذا خلفه العام والخاص، فلو أن تقادم آخر یــوم مـنـه یــوم عـیـد، ویسـري التقادم

حق الدائن مضت علیه عشر سنوات، فإنه لا یبقى لخلفه إلا خمس سنوات على تقادم الحق 

.3الذي آل إلیه من سلفه

بدأ سریان التقادم:ثانیا

القاعدة العامة التي تحكم مبدأ سریان التقادم من القانون المدني،315المادة ضمنتت

...:ما یليتنص علىحیث  ."من الیوم الذي یصبح فیه الدین مستحق الأداء"

قبل لأنهولكن من تاریخ استحقاقه ،فالتقادم لا یبدأ في السریان من تاریخ نشوء الدین

ومن ثم لا یكون ممكنا أن یبدأ تقادمه في ،بههذا التاریخ لم یكن یستطیع الدائن أن یطالب 

كان من العدل أن یبدأ التقادم ،بهأما إذا حل هذا التاریخ  وأصبح بوسعه المطالبة ،السریان

.4في السریان

 . 109 ص ،2011،ردني الجزائري، دار قرطبة، الجزائفي القانون المالالتزامأحكام جمیلة،دوار -  1

.62، مرجع سابق، صدعبد الحمیالشواربي -2

 .109 ص جمیلة،  مرجع سابق، دوار-  3

 .231 ص جلال محمد ابراهیم، مرجع سابق،-4
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وتطبیقاً للقاعدة العامة من أن مبدأ سریان التقادم یكون من وقت استحقاق الدین، یبدأ 

المعلق على شرط واقف من وقت تحقق هذا الشرط، لأن هذا للدینسریان التقادم بالنسبة 

الدین لا یستحق هذا الوقت، وقبل تحقق الشرط الواقف لم یكن من الممكن معرفة ما إذا كان 

وإذا كان لتحقق الشرط أثر رجعي، فیعتبر الالتزام موجوداً لا من وقت ،الدین یستحق أو لا

الالتزام، إلا أن الالتزام لا یكون نافذاً إلا من بل من وقت قیام مصدر ،تحقق الشرط فحسب

.1وقت تحقق الشرط، والعبرة فى مبدأ سریان التقادم بنفاذ الالتزام لا بوجوده

أن یتحقق ویبقى نافذاً إلى ،نه نافذ منذ وجودهإما الدین المعلق على شرط فاسخ، فأ

ویترتب على ذلك أن مبدأ سریان التقادم ي،تحقق زال الالتزام بأثر رجع فإذاالشرط الفاسخ، 

المعلق على شرط فاسخ یكون من وقت نفاذه، أي قبل تحقق الشرط الفاسخ للدینبالنسبة 

اكتمل التقادم قبل تحقق الشرط، سقط الالتزام بالتقادم سواء تحقق الشرط أو لم یتحقق فإذا

تبین أن وإذا،يبأثر رجعلتزامأما إذا لم یكتمل التقادم وتحقق الشرط الفاسخ، فقد زال الا

إلى أن یتكامل أو  ه التقادم ساریاً منذ بدأ يالشرط الفاسخ لن یتحقق وأصبح الالتزام باتاً، بق

.2إلى أن ینقطع

ر قبل أو بعد یبحیث یجعل التقادم یس،على أن المشرع قد یخالف القاعدة السابقة

إذ یبتدئ ،غلط أو التدلیس أو الإكراهوهذا ما یلاحظ على البطلان لل،تاریخ الاستحقاق

دفع الالتقادم من تاریخ اكتشاف الغلط أو التدلیس أو زوال الإكراه، ودعاوى الإثراء بلا سبب و 

دفع غیرالأو التقادم من تاریخ العلم بحصول الإثراء إذ یبتدئ(غیر المستحق والفضالة 

3.)المستحق والفضالة

فإنه ،سریان التقادم على تاریخ الاستحقاقیتأخر بدء ،وإذا كان في الحالات السابقة

من 315/03المادة مثل ما تضمنته،أحیانا یتقدم بدء سریان التقادم على تاریخ الاستحقاق

  .1061 ص ،مرجع سابقعبد الرزاق،السنهوري أحمد -1

  .1063 ص ،سهنف، مرجععبد الرزاقالسنهوري أحمد -2

  .116 ص دربال عبد الرزاق، مرجع سابق،-3
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أن الوفاء بالدین إن كان تاریخه متوقف على إرادة الدائن أي لا یمكن 1القانون المدني،

كأن یتعلق الأمر ،الوفاء به إلا من الوقت الذي یعلن فیه الدائن عن إرادته في استیفاء حقه

فإن التقادم یسري لا من تاریخ الإعلان عن تلك ،بسند واجب الوفاء عند تقدیمه للإطلاع

(إعلان إرادته بل من التاریخ الذي یتمكن فیه الدائن من،)ستحقاقوهو تاریخ الا( رادةالإ

.2)والإمكان هذا قد یسبق تاریخ الإعلان

:المطلب الثاني

وقف التقادم المسقط وانقطاعه

سقوط حقه في المطالبة،الدائن عن المطالبة بحقه في المدة المحددة قانوناتأخریكلف

لذلك  ،ع فیها الوقوف على حقهلا یحاسب عن المدة التي لم یستطفیكون من البدیهي أن،به

كما قد ینقطع التقادم مسقطا بذلك المدة ،)الفرع الأول(لا تدخل هذه المدة في حساب التقادم

وتبدأ مدة جدیدة في السریان بعد زوال السبب ،انقطاعهأسبابالسابقة عند تحقق سبب من 

.)الثاني الفرع(في الإنقطاع 

:الفرع الأول

وقف التقادم المسقط 

والأسباب التي تؤدي  )أولا (  تحدید المقصود بهیقتضي دراسة وقف التقادم المسقط،

.ثالثا(آثار قانونیة منرتب علیهتما ی)ثانیا (إلیه (

و اذا كان تحدید میعاد الوفاء متوقف "...:على ما یليالسالف الذكر 58-75الأمر من 315/03تنص المادة -1

."التقادم من الوقت الذي یتمكن فیه الدائن من إعلان ارادته على إرادة الدائن سرى

 . 117 ص ،سابقمرجع ،دربال عبد الرزاق-2
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التقادم وقفالمقصود ب :أولا

عدم حساب المدة التي یقوم خلالها عذر من الأعذار القانونیة أو ،یقصد بوقف التقادم

لا یسري التقادم ":على أنهمن القانون المدني،316وفي ذلك تنص المادة ،الطبیعیة

."...كلما وجد مانع مبررا شرعا یمنع الدائن من المطالبة بحقه

1فتضاف المدة السابقة للمدة اللاحقة ،بعد زوال العذر،سیرهعلى أن یستأنف التقادم 

الأعمال التي یترتب بحالة أو ظروف لا تمكنهم من القیام  يفقد یكون بعض الأشخاص ف

قرر المشرع ایقاف التقادم ،هؤلاء الأشخاصلحمایة فعلیها قطع التقادم الساري ضدهم، 

ولذلك یقتصر أثر ،تلك الحالة أو علىالظروف  خلال المدة التي یكونون فیها في هذه

اسقاط مدة قیام المانع ویزول متى زال، أما الوقت السابق على الوقف فهو وقف التقادم على 

،2لا یضیع بل یضم الى المدة اللاحقة لزوال سببه، وهذا هو الفارق بین الوقف والانقطاع

ذا وردت الحیازة منذ بدایتها على عقار مملوك لقاصر لیس له من یمثله إ: ذلكعلى مثال 

لا حین یبلغ القاصر من الرشد أو یوجد له قبل إذ في هذه الحالة لا یسري التقادم إقانونا، 

.3ذلك من یمثله قانونا

وقف التقادم أسباب:ثانیا

  )ب(، وأسباب أخرى خاصة لوقفه )أ(وقف التقادم إلى أسباب عامة تقسم أسباب

العامة لوقف التقادمسبابالأ -أ 

الظروف أو الموانع التي یتعذر معها على تكمن الأسباب العامة لوقف التقادم في 

فالموانع التي ترجع الى ظروف ،4صاحب الحق أن یطالب بحقه فیقف سریان التقادم

كما قد ،...حربا مثلا أو نشوب فتنة أو منع المحاكم من مزاولة أعمالها خارجیة قد تكون

ة أطروحفي ضوء مستجدات القانون الجزائري،اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم ضیف أحمد، عبد القادر بن مرزوق،-1

 .180 ص ،2016، تلمسان لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

 . 138 ص ،مرجع سابق،عبد الحمیدالشواربي -2

 .139 ص ،فسهمرجع ن،عبد الحمیدالشواربي -3

2007مصر،،دار الجامعة الجدیدةعینیة الأصلیة أحكامها و مصادرها،الوجیز في الحقوق الرمضان أبو السعود،-4

 . 340 ص ،
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یكون المانع أدبیا یمنع الشخص من وقت التقادم كقیام علاقة زوجیة أو القرابة بین 

فوجود هذه العلاقة یعتبر مانعا أدبیا من ،أو علاقة المرؤوس وتابعیه،المالكو الحائز 

كإتحاد الذمة ثم یزول سببها، في هذه الحالة لا تدخل فترة إتحاد أو مانع قانوني ،1المقاضاة

حیث یقف سریانه خلال هذه الفترة لاستحالة مطالبة الدائن ،الذمة في حساب مدة التقادم

.2لحقه

الخاصة لوقف التقادمسبابالأ - ب 

ولا یسري التقادم الذي ":أنه على من القانون المدني،316/2تنص أحكام المادة 

تنقضي مدته عن خمس سنوات في حق عدیمي الأهلیة و الغائبین والمحكوم علیهم 

:وبناء على ذلك،"بعقوبات جنائیة إذا لم یكن لهم نائب قانوني

إذا كان للقاصر أو المحجور علیه أو الغائب أو المحكوم علیه بعقوبة جنایة، نائب  

ففي هذه الحالة لا یقف التقادم، وعلى النائب أن یقطع التقادم وأن یطالب بحق من یمثله وإلا 

.فوجود النائب ینتفى معه المانع الذي یدعو إلى وقف التقادم،كان مسؤولاً قبله

هؤلاء، نائب یمثلهم، فإن سریان التقادم یقف في حقهم، حیث یقوم أما إذا لم یكن ل

.3المانع الذى یتعذر معه المطالبة بالحق

وقف التقادمثأرآ : ثالثا

سواء تحقق سبب الوقف في ابتداء المدة أو في وسطها أو -یترتب على وقف التقادم 

الوقف، ولذا لا تدخل هذه الفترة تعطیل سریانه أثناء الفترة التي تحقق فیها سبب -في آخرها 

بمعنى لا تحتسب المدة التي وقف سیر التقادم في خلالها ضمن ،4في حساب مدة التقادم

 . 181 ص ضیف أحمد، عبد القادر بن مرزوق، مرجع سابق،-1

  .110 ص ،مرجع سابق،جمیلة دوار-  2

، رعینیة الأصلیة أحكامها و مصادرها، دار المطبوعات الجامعیة، مصالوجیز في الحقوق ال،رمضان أبو السعود-3

  . 440 ص ،1997

  .480  ص أنور سلطان، مرجع سابق،-4
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فإذا زال ،مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى یزول سبب الوقف

إذا كان حق الدائن من فمثلا ،1تضاف المدة السابقة الى المدة اللاحقةو یعود سریان المدة 

كان قد مضى على و أي بمضي خمس عشرة سنة، ،الحقوق التي تسقط بالتقادم الطویل

استمر هذا السبب قائما لمدة و ابتداء سریان هذا التقادم عشر سنوات، ثم تحقق سبب لوقفه، 

خمس سنوات، فإن الحق لا یسقط إلا بمضي خمس سنوات أخرى تبدأ من تاریخ زوال سبب 

.2الوقف

:الفرع الثاني

انقطاع التقادم

عدم اعتداد كلي بمدة التقادم التي مضت قبل حصول الانقطاع  فيالانقطاع یتمثل 

على خلاف وقف التقادم الذي هو توقف سریان التقادم مؤقتا لسبب یمنع الدائن من  )أولا(

.)ثالثا(ا آثارمما یترتب علیه)ثانیا(المطالبة بحقه 

التقادم بانقطاعالمقصود  : أولا

التقادم المسقط، وقد جرى الفقه على المقصود  ةلم یعرف المشرع المقصود بانقطاع مد

هو عدم احتساب المدة السابقة على تحقق سبب الانقطاع وسریان المدة  ةبانقطاع هذه المد

تصبح المدة السابقة كأن لم تكن، وذلك على عكس الحالو من جدید فور زوال هذا السبب، 

ترة التي تحقق خلالها سبب الوقف،حیث یوقف سریان المدة طوال الف،الوقف أسبابفي 

تقادم قد بدأت في هو أن نكون بصدد مدة،ن أول ما یفترض فى انقطاع المدةإمن ثم فو 

 .466  ص  ،1996، رمعارف، مصمنشأة النقض المدني والجنائي في التقادم،قضاء ال،سعید أحمد شعلة-1

  .480  ص أنور سلطان، مرجع سابق،-2
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، أما الأحوال التي یتأخر فیها سریان السریان بالفعل، وأن یرد سبب الانقطاع أثناء سریانها

.1التقادم المسقط ةأحكام انقطاع مدفهي لا تدخل ضمن الحالات التي تنظمها،المدة

انقطاع التقادم أسباب:ثانیا

، وأسباب مرتبطة )أ(یمكن تقسیم أسباب انقطاع التقادم في أسباب مرتبطة بالدائن 

).ب(بالمدین 

بالدائنالمرتبطةسبابالأ -أ 

أساسا في المطالبة القضائیة التي یقوم أسباب انقطاع التقادم المرتبطة بالدائنتتمثل 

قطع التقادم بمجرد إیداع صحیفة الدعوى لدى ینحیث ،للمطالبة بحقه من مدینه،بها الدائن

ویترتب على ذلك (متى كانت الشروط المطلوبة في قبول الدعوى قائمة ،قلم كتاب المحكمة

ن عدم قبول الدعوى، أو بطلان صحفیة الدعوى لعیب في الشكل مثلا أو ترك الخصومة أ

أمام محكمة غیر مختصة نوعیا أو ولا یهم أن ترفع الدعوى)أو سقوطها لا یقطع التقادم

وكما تكون مطالبة الدائن لحقه من مدینه في صورة دعوى، فإنها تكون أیضا في ،محلیا

.2صورة طلب عارض من الدائن

ضد سند تنفیذيل الحائزالتنبیه بالوفاء الذي یلجأ إلیه الدائن ،یلحق بالمطالبة القضائیة

ویقطع التقادم أیضا الحجز الذي یباشره الدائن على ،مدینه قبل أن یباشر التنفیذ على أمواله

أموال مدینه، سواء كان حجزا تنفیذیا أو تحفظیا، وكذلك الحكم بالنسبة للطلب القضائي الذي 

.324محمد احمد محمد، مرجع سابق، صبرسیم -1

ینقطع ":انقطاع التقادم بسبب الدائن حیث تنص على أنهالسالف الذكر، 58-75الأمر من317المادة تناولت-2

الذي یتقدم به وبالطلب،التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مختصة بالتنبیه أو الحجز

".تفلیسة المدین أو في توزیع أو بأي عمل یقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقهفي الدائن لقبول حقه 
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یتقدم به الدائن قصد شهر إفلاس مدینه أو قبوله في تفلیسته أو لإشراكه في التوزیع الوارد 

1.على أموال مدینه

بالمدینالمرتبطةسبابالأ-ب 

من 318مادة لل بحق الدائن، وذلك طبقاینقطع التقادم بسبب المدین باقرار المدین 

ینقطع التقادم إذا أقر المدین بحق الدائن إقرارا ":التي تنص على انهالقانون المدني، 

أن یترك المدین تحت ید الدائن مالا له مرهونا ،یعتبر إقرارا ضمنیاو  .صریحا أو ضمنیا

."رهنا حیازیا تأمینا لوفاء الدین 

التقادم التنازل عن منفعة و الإقرار القاطع لمدة التقادم هو الاعتراف بوجود الحق فعلا، و 

كما هذا الإقرار و الساري، ویشترط أن یكون كاشفا عن نیة المدین في الاعتراف بالدین، 

ولیس للمدین أن یرجع فیه بعد ، یكون ضمنیاقد یكون صریحا وقدتوضحه المادة أعلاه 

صدوره ولا یشترط في الإقرار الصریح شكل خاص  بینما الضمني یستخلص من أي عمل 

.2یصدر من الحائز یفید معنى الإقرار 

التقادم آثار انقطاع:ثالثا

تنص من القانون المدني، التي319المادة تناولت الأثر المترتب عن انقطاع التقادم 

بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على ،إذا انقطع التقادم":أنه  على

."سبب الإنقطاع و تكون مدته هي مدة التقادم الأول

زال أثره  وأصبحت المدة التي انقضت قبل ،إذا انقطع التقادمیفهم من المادة اعلاه أنه 

كما ،3فلا یعتد بها في حساب التقادم الجدید الذي یلي التقادم المنقطع،انقطاعه كأن لم تكن

 .120 ص ،مرجع سابق،دربال عبد الرزاق-1

بیت ،تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون العقاري الجزائرياجراءات،زمحمودي عبد العزی-2

 .69  ص ،2022،ر،  الجزائالافكار

  .1114 ص    ،مرجع سابقعبد الرزاق،السنهوري أحمد -3
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،أن قطع التقادم إنما یتعلق بالدین الذي قام به سبب الانقطاع ویسري على الدائن وحده

سرى تقادم جدید ،لمطالبة القضائیةأن سبب قطع التقادم إن كان هو ا،ویترتب على ما سبق

عن دعواه  يأو من تاریخ تنازل الدائن المدعابتداء من انتهاء المرافعة بصدور حكم نهائي

.سبابأو من تاریخ رفض الدعوى لأحد الأ

یبدأالحجز وفي  ،سرى التقادم الجدید من تاریخ التنبیه ذاته،وفي حالة التنبیه بالوفاء

وكذلك الحكم في حالة قبول ،الجدید من تاریخ انتهاء إجراءاته بإقفال التوزیعالتقادمسریان 

وفي الإقرار بالدین من المدین یسري التقادم الجدید من تاریخ ،الدائن في تفلیسة مدینه

.1صدور الإقرار 

 . 121  ص ، مرجع سابق،دربال عبد الرزاق-1
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:الفصل الثاني

التقادم المكسب

نظمه ،التقادم المكسب آلیة وطریق لكسب الملكیة والحقوق العینیة الأخرىیعتبر

على اعتبارات مؤسسا إیاه،من القانون المدنيوما یلیها827لجزائري في المادة المشرع ا

والاهمال، ویبقى ولما كان حق الملكیة یتمیز بالدیمومة لا یسقط بعدم الاستعمال ،معینة

في نه أحیث صاحبه طالما لم ینتقل لشخص آخر بأحد طرق كسب الملكیة المحددة قانونا، 

هنا ،وجود اهمال من المالك وعند امتناعه عن استعمال حقه واقترن بذلك وضع الیدحال

.حق الملكیة یكسب بالتقادم المكسب

یتوجب الإلمام ،استقرار الأوضاعفي التقادم المكسب الذي یلعبهالكبیر  دورللونظرا 

المبحث (، ثم تبیان شروطه)المبحث الأول(من خلال تحدید مفهومه،بمختلف أحكامه

.)الثاني
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:المبحث الأول

مفهوم التقادم المكسب

یعتبر التقادم المكسب سببا مباشرا لاكتساب الملكیة العقاریة أو الحق العیني الذي ترد 

التقادم المكسب في ثبات المراكز القانونیة لعبهالفعال الذي ی دورللنظرا و  ،علیه الحیازة

خصه المشرع الجزائري بأحكام خاصة تمییزه عن الأنظمة ،لأصحاب الحقوق العقاریة

التعریف به، یظهر ذلك من خلالالمفاهیم المقاربة لهه وبینلتجنب الخلط بین،المشابهة له

.)المطلب الأول(

ومن حیث ،التقادم المكسب بالنظر إلى الحقوق التي یجوز كسبها بالتقادمیتحدد مجال 

كذلك تختلف أنواع التقادم باختلاف و   من تلك الحقوقالاستفادةالأشخاص الذین یحق لهم 

، لذلك یتعین البحث مدة الحیازة وشروطها وعلى أساس اختلاف مهل التقادم اختلفت أنواعه

.)المطلب الثاني(في أحكامه

:المطلب الأول

التقادم المكسب التعریف ب

بل نظم أحكامه في القسم ،لم یتضمن التقنین المدني الجزائري تعریفا للتقادم المكسب

الفرع (للفقه تاركا مهمة تعریفه ،الخاص بالحیازة المكسبة للملكیة بعد مرور مدة زمنیة معینة

وبما أن التقادم المكسب قد یختلط مفهومه ،)الفرع الثاني(وتحدید طبیعته القانونیة ،)الأول

).الفرع الثالث(ینبغي تمییزه عنها المشابهة له،قانونیة النظمة الأ ببعض
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:الفرع الأول

تعریف التقادم المكسب 

قدم یقدم قدما ویقال اثة،لتقادم في مدلوله اللغوي مشتق من تقادم والقدم نقیض الحدا  

فیعتبرها أكثر دقة ،ومن الشراح من یعتمد لغة مرور الزمن،وقدامة وتقادما فهو قدیم

المشرع الجزائري مدلولا للتقادم في یعطولم هذا  ،1وصوابیة والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره

ونفس من نفس القانون، 322-308والمواد من القانون المدني،843–827مواده 

.بالحیازةالمتعلقةحكام الأمر ینطبق على الأ

وسیلة یكسب بها حاول الفقه ایراد تعریف للتقادم، یذكر مثلا ذلك التعریف الذي یعتبره 

أو حقا عینیا آخر علیه إذا استمرت حیازته مدة معینة و تمسك بكسب شيءالحائز ملكیة 

.2هذا الحق

والذي بأنه طریقة لكسب الملكیة أو الحق العیني الذي ترد علیه الحیازة عرفه آخر

فردیة على أساس أن المالك الذي یترك ماله في ید الغیر مدة معینة من اعتباراتإلى  یرجع

.3الزمن دون أیة مبادرة لاسترجاعه یعد متنازلا عنه

وقد انتقد هذا الرأي لأن التنازل عن المال لا یفترض، ولو رضینا بافـتـراضـه لوجب 

وهناك رأي آخر یرى أن التقادم هو جزاء ، لعكسعلینا السماح للمالك باقامة الدلیل على ا

یستعمل ملكه مدة من الزمن، ولكن هذا الرأي یوقعه القانون على المالك المهمل الذي لم

،رالجزائ،ربیت الأفكا،تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیةإجراءات،زمحمودي عبد العزینقلا عن، -1

  . 56 ص  2022

دار  ،)أسباب اكتساب الملكیة الملكیة و الحقوق المتفرعة عنها  (الحقوق العینیة الأصلیة ،رمحمد حسین منصو -2

  . 572 ص ،2007،رمص،الجامعة الجدیدة

  . 81 ص ،مرجع سابق،التقادم المكسبمحمدي زواوي فریدة، الحیازة و -3
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بل قد توجد لدیه مبررات معقولة ،منتقد أیضا إذ أن المالك لا یكون مهملا في جمیع الأحوال

.1ملكهاستعمالتمنعه من 

فردیة بل هو ضرورة یقتضیها الصالح العام، اعتباراتفالتقادم إذا لا یقوم مطلقا على 

المعاملات ویحمل من یتعامل مع الحائز على الاعتقاد استقرارفالتقادم المكسب یؤدي إلى 

.2بأنه یتعامل مع شخص باستطاعته إثبات ملكیته بسهولة

وهو ما یكون غالبا صعبا وشاقا ،الملكیةلتقادم أهمیة بالغة في إثبات إلى جانب هذا فل

لأنه یعتذر على المالك في الكثیر من الأحیان إقامة الدلیل على ملكیته ذلك لأنه یصعب 

أو عیب في صفة أحد الملاك السابقین انقطاعإثبات ملكیة كل من تلقى عنهم الحق فأي 

یكون للحائز إثبات ملكیة من فبفضل التقادم لا یؤدي إلى إنهیار الملكیات التي تبعت ملكیته

3.سبقه، ولكن تكفي حیازته للعین مدة معینة وبشروط یفرضها القانون لكسب الملكیة

:الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للتقادم المكسب

:الشرح كثیرا و تباینت آراءهم حول الطبیعة القانونیة للتقادم المكسب بیناختلفلقد   

یرى أن التقادم المكسب لیس طریقا لكسب الملكیة بالمعنى الصحیح بقدر :ولالأ فریق رأي ال

ما هو وسیلة لتأیید ملكیة مهددة بالانتزاع أو مفترضة و انتقد هذا الرأي كونه ینطوي على 

.4لط بین طبیعة التقادم و مبرراتهخ

  . 81 ص ،مرجع سابق،محمدي زواوي فریدة، الحیازة و التقادم المكسب:أنظر تلك الانتقادات في-1

  .431 ص ،1958،دمشق،الحقوق العینیة الأصلیة،الجزء الأول،شرح القانون المدني،روحید الدین سوا-2

  . 82ص ،مرجع سابق،محمدي زواوي فریدة-3

  .59 ص ،مرجع سابق،تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیةإجراءات،زمحمودي عبد العزی-4
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أساس مطالبة متأخرة لان یرى بان التقادم وسیلة دفاع ضد:ثانيال الفریق رأي 

یذهب حیث1التقادم لا یخول الحائز دفعا فحسب بل یخوله دعوى تحمیه من تعرض الغیر

غالبیة الفقهاء في فرنسا ومصر إلى اعتبار التقادم المكسب سببا مباشرا لكسب الملكیة أو 

الحق العیني، فالحائز الذي یتمسك بالتقادم یستفید من قاعدة موضوعیة تكسبه الحق، ولیس 

.إثبات تعفیه من إثبات حقهمن قاعدة 

فحیازة الحق العیني لمدة طویلة یعد بذاته سببا من أسباب كسب الملكیة مستقلا عن 

أسباب كسب الملكیة الأخرى الواردة في القانون المدني، وبالتالي فإن الحائز الذي یتمسك 

یر أخذ به بالتقادم یعفى من تقدیم الدلیل على هدر ملكیته وصحة سنده، وهذا الرأي الأخ

المشرع الجزائري حیث اعتبر أن التقادم المكسب سبب من أسباب كسب الملكیة والحقوق 

الفصل الثاني من الكتاب الثالث تحت عنوان طرق اكتساب في العینیة الأخرى، ونظمه 

من القانون المدني وذلك ضمن القسم السادس  836إلى  827الملكیة بموجب المواد من 

.2والخاص بالحیازةمن هذا الفصل 

التقادم لیس سببا لكسب الملكیة إنما یرى أصحاب هذا الرأي أن:ثالثالفریق رأي ال

وهذا الرأي وإن كان یستقیم مع أصل تشریع ،3هو قرینة قانونیة قاطعة على ملكیة الحائز

التقادم إلا أنه لا یستقیم مع الدور الأساسي الذي یلعبه التقادم في استقرار المراكز الظاهرة أو 

الواقعیة، فالمالك الحقیقي لا یحتاج إلى الاستناد إلى التقادم لإثبات ملكیته، إذ یكفیه سنده 

اج إلى هذا السند فإن القانون یقیم في صالحه قرینة الشرعي في إثبات هذه الملكیة، فإن احت

قانونیة قاطعة على توافر سبب الملك یستمدها من مضي الزمن، والغالب عملا أن التقادم 

  . 56 ص ،سابقمرجع ،محمودي عبد العزیز-1

تخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،العینيالشهرالتقادم المكسب للملكیة في ظل نظام ،ثابتي ولید-2

  .32 ص ،2008، باتنة،جامعة الحاج لخضر،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،قانون عقاري

  .56ص  ،مرجع سابق،زمحمودي عبد العزی-3
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یؤدي إلى تأصیل مركز واقعي بأن یجعل منه مركزا قانونیا فینقلب المغتصب إلى صاحب

ر كقرینة قانونیة قاطعة بل إن تغلیب حق بحكم التقادم، فلا یصح رد التقادم إلى وضعه الناد

.1الغالب أو جب وألزم

والواقع أن القانون قد جعل من التقادم في حقیقته سبب لكسب الملكیة أو أي حق عیني 

كسب الملكیة إمكانتنص على القانون المدني،من 013 /828و 8272والمادتان ،آخر

.المحكمة العلیا في مختلف قراراتهاإلیهذلك ما ذهبت و  ،أو الحق العیني بالتقادم 4

یستفید من قاعدة قانونیة تكسبه الحق ولیس من ،ن الحائز الذي یتمسك بهإوعلیه ف

.5حقهإثباتتعفیه من إثباتقرینة قانونیة أو قاعدة 

:الفرع الثالث

مة المشابهة له تمییز التقادم  المكسب عن الانظ

، لكن هذا المكسب أن هناك أنظمة قانونیة مشابهة لهیظهر من خلال تعریف التقادم 

والتقادم المسقط ) أولا ( لا ینفي وجود فوارق بینهما ولعل من أبرز هذه الأنظمة الإستیلاء 

.)ثانیا(

  .20 ص ،مرجع سابق،خالدي أحمد-1
من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان ":على ما یلي السالف الذكر 58-75الأمر من827المادة تنص -2

سنة بدون )15(صار له ذلك ملكا اذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر ،أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به

.انقطاع "
أو على  وقعت الحیازة على عقار اذا"  :على ما یلي السالف الدكر 58-75من الأمر من828/01المادةتنص -3

فإن مدة التقادم المكسب تكون ،بحسن النیة و مستندة في الوقت نفسه الى سند صحیحمقترنة حق عیني عقاري و كانت 

".سنوات)10(عشر 

  .21ص ،سابقمرجع خالدي أحمد،-4

  . 60ص  ،مرجع سابق،زعبد العزیمحمودي-5
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تمییز التقادم المكسب عن الاستیلاء: أولا 

على أساس أن كل منهما ،یختلط مفهوم كل من التقادم المكسب والاستیلاءیمكن أن

الاستیلاء :وهذا ما یدعونا إلى التمییز بینهما كما یلي،ید على مال بنیة تملكهالوضع بیتم

وضع الید على مال ، یتحقق من خلالالملكیة وهو أساس كل ملكیةهو أول أسباب كسب

لیه یشترطوع ،فیكسب واضع الید ملكیة هذا المال في الحال،غیر مملوك لأحد بنیة التملك

تهتم حیاز توأن  ،لتملك العقار بالاستیلاء أن یكون المال غیر قابل للتملك وغیر مملوك لأحد

.1مع نیة تملكه في الحال

یتمثل في ،ن كلاهما یقوم على وضع ماديأیتفق التقادم المكسب مع الاستیلاء في 

2.وبهذا فهما لا یتطلبان أهلیة معینة،تملكهالمال بنیة حیازة

مصدر مولد لحق الأخیرفي أن هذا  ،التقادم المكسب عن الاستیلاءمع ذلك یختلف 

أما التقادم المكسب فیكسب حق الملكیة والحقوق ،الملكیة دون بقیة الحقوق العینیة الأصلیة

من الاستیلاء، كما أن التقادم  اسع نطاقوعلیه فالتقادم المكسب أو ،العینیة الأصلیة الأخرى

الشخصلاستیلاء یكسبببینما ،المكسب سبب ناقل للملكیة من المالك الأصلي إلى الحائز

كما یختلفان أیضا في أن التقادم المكسب یشترط في الحائز أن تكون ،حق الملكیة إبتداء

.3ءبینما لا یشترط ذلك في الاستیلا،حیازته للحق صحیحه خالیة من العیوب

عدلي أمیر خالد، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -1

.67، ص2003

.35، صرجع سابق، مللملكیة في ظل نظام الشهر العینيثابتي ولید، التقادم المكسب -2

.73جع سابق، صعدلي أمیر خالد، مر -3
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تمییز التقادم المكسب عن التقادم المسقط :ثانیا

،بینما التقادم المسقط یقوم على عمل سلبي،التقادم المكسب على فعل إیجابيیقوم 

التقادم المكسب یقوم على الحیازة ویتسلط الحائز على الشيء المحوز ویسیطر علیه حیث

سیطرة فعلیة بقصد تملكه، أما التقادم المسقط فإن الدائن یسكت عن المطالبة بحقه طوال 

یمكن للمدین إذ  ،فى التقادم المسقطالدائنحسن نیةب، كما لا یعتدالمدة المقررة قانوناً 

سكوت الدائن عن المطالبة بحقه، أما في یكفي،ا حتى ولو كان سيء النیةدائمبهالتمسك 

على عقار أو على  فإذا وقعت الحیازة،التقادم المكسب فحسن النیة وسوئها له دلالته وأهمیته

فإن  ،وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحیح يعقار حق عینى 

.1مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات

في حین،والتقادم المكسب مجاله ینحصر في الحقوق العینیة التي یجوز حیازتها

أما التقادم المسقط فمجاله یتسع لیشمل جمیع الحقوق ،الحقوق الشخصیة لا تكتسب بالتقادم

حیث أنه لا یسقط المالیة، سواء كانت عینیة أو شخصیة، ویستثنى من ذلك حق الملكیة

كما أن كل منهما یختلف من حیث وسیلة التمسك ،بعدم الاستعمال على النحو السابق بیانه

التقادم المكسب یكون للحائز الذي كسب الحق أن یتمسك بهذا الحق عن طریق  يفف ،به

یخول لصاحب المصلحة فیه سوى دفعاً یرد به  فلاأما التقادم المسقط ،الدعوى أو الدفع

.2دعوى التي یكون موضوعها المطالبة بالحقال

إلا أن هناك أحكاماً مشتركة تجمع بینهما،التقادم يورغم هذه الاختلافات بین نوع

قواعد التقادم المسقط يتسر ":على أنهمن القانون المدني، 832المادة تنصذلك في و 

  . 25 ص ،2002،رالقانون، دار الفكر العربي،  مصمحمد احمد عابدین، التقادم المكسب و المسقط في-1

 415ص ، 2006،، مصر، دار الجامعة الجدیدة)مصادرها -أحكامها (، الحقوق العینیة الأصلیة دنبیل ابراهیم سع-2

-416.



المكسبالتقادم:الثانيالفصل

45

التمسك به أمام و على التقادم المكسب فیما یتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه 

القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعدیل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیه هذه 

."القواعد مع طبیعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتیة

المكسب على اعتبارات تتصل بالصالح العام، وتهدف إلى استقرار ویقوم التقادم

.1التعامل

:المطلب الثاني

التقادم المكسب أحكام

یظهر ذلك من له أحكام خاصة، ،التقادم المكسب آلیة لاكتساب الملكیة العقاریةیعد 

محلا نما یتوجب أن یكون العقار إ ،لا یتقرر لأي صنف من العقاراتخلال نطاقه، إذ

،یبقى مقترنا بمدة معینة في حیازتهكما )ولالأ فرع ال(للتقادم المكسب ومملوك ملكیة خاصة 

).فرع ثانيال(حق معین التي تحدد نوع التقادم الذي یتمسك به لاكتساب 

:الفرع الأول

نطاق التقادم المكسب

الأملاك ،)أولا( لأملاك الوطنیةاكل من ،من مجال تطبیق التقادم المكسبیستبعد

.)ثالثا(الحقوق المقیدة في السجل التجاريو  ،)ثانیا(الوقفیة

  .416 ص ، سایقمرجع ،)مصادرها -أحكامها (الحقوق العینیة الأصلیة نبیل ابراهیم سعد،-1
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الوطنیة الأملاك : أولا    

لا یجوز التصرف في أموال ":ما یلي  على من القانون المدني،689تنص المادة

فبموجب هذه المادة أخرج المشرع الأموال التابعة "...الدولة حجزها أو تملكها بالتقادم 

للدولة سواء العقاریة منها أو المنقولة من دائرة التعامل وبالتخصیص من دائرة التملك بالتقادم 

ولقد تناولنا في العنصر السابق الأموال الخارجة عن دائرة التعامل فیها بحكم ، المكسب

و هي العقارات المنصوص علیها ضمن أحكام المادة 1القانون وهنا لابد من تفصیل ذلك

المتضمن الأملاك الوطنیة  بما لها من تصنیفات سواء كانت ،30-90قانون رقم من ال04

حیث یتضح من نص المادة أنه لا یمكن بأي حال من ،2أملاك وطنیة عامة أو خاصة

الأحوال وضع الید على المال العام مهما طالت مدة حیازته، وبهذا تكون قاعدة عدم جواز 

هو الضمان الأساسي لحمایة الأموال العامة ضد خطر تملك الأموال العمومیة بالتقادم و 

إن كانت تؤدي وظیفة و الوطنیة الخاصة الأملاكأما ،3اغتصاب الأفراد لها بنیة تملكها

المذكور 30-90من القانون رقم 03امتلاكیة و مالیة حسب التعریف الوارد في المادة 

بالتقادم ولا للحجز ماعدا المساهمات المخصصة للاكتسابفهي غیر قابلة ،أعلاه

.4للمؤسسات العمومیة 

 .27 ص ،مرجع سابق،لملكیة في ظل نظام الشهر العینيثابتي ولید، التقادم المكسب ل-1

، 52ر، عدد.، جتضمن الأملاك الوطنیةی،1990-12-01المؤرخ في ،03-90من قانون رقم 04تنص المادة -2

الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف و لا :"على ما یلي ، معدل و متمم1990دیسمبر 02صادر بتاریخ 

.للتقادم و لا للحجز، و یخضع تسییرها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الخاصة

المخصصة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة المساهماتالأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة للتقادم و لا للحجز ما عدا 

وتخضع إدارة الأملاك و الحقوق المنقولة و العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة و التصرف فیها لأحكام هذا 

."القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الأخرى

  . 28 ص ،ظل نظام الشهر العیني، مرجع سابقثابتي ولید، التقادم المكسب للملكیة في -3

"على ما یلي السالف الذكر ،30-90من قانون رقم 03تنص المادة -4 من هذا القانون ، تمثل 12تطبیقا للمادة :

ملكیة خاصة أعلاء والتي لا یمكن أن تكون محل2الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك المنصوص علیها في المادة 

=.طبیعتها أو غرضهابحكم 
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الأملاك الوقفیة:ثانیا

حبس العین عن التملك على وجه بأنه الوقف 1من قانون الأوقاف03المادة عرفت

.التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجوه البر والخیر

حبس العین ملك الواقف  هأنالوقف فبعضهم یرىاختلفت الآراء الفقهیة في تعریف 

والتصرف بالمنفعة، ومنهم من یرى أن الوقف هو حبس العین على حكم ملك االله التصرف 

بالمنفعة، حیث یلتقي الرأیان في كون أن المنفعة تسلب من المالك، في حین یختلفان من 

2.حیث ملكیة العین الموقوفة

في حین أنها في الرأي الثاني تخرج ،مالكا للعینإذ في الرأي الأول یبقى الواقف

سواء -فبالرغم من أن المشرع الجزائري عند تنظیمه لنظام الوقف، 3الملكیة من ملك الواقف

لم ینص صراحة على أن المال الموقوف -في نصوص قانون الأسرة أو في قانون الأوقاف

:لك ضمنیا من خلال مایليإلا أننا یمكن أن نستشف ذ4لا یمكن أن یكسب بالتقادم

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة إمتلاكیة ومالیة فتتمثل في =

".الأملاك الوطنیة الخاصة

،1991مایو  08ي ، صادر ف21عدد  ،ج رتعلق بالأوقاف، ی، 1991أفریل 27، مؤرخ في 10-91قانون رقم -1

.المعدل و المتمم 

.29، ص، مرجع سابقللملكیة في ظل نظام الشهر العینيثابتي ولید، التقادم المكسب -2

  .406 ص ،  مرجع سابق،روحید الدین سوا-3

ر، .، یتضمن قانون الأسرة ،ج1984جوان 09المؤرخ في ،11-84رقم جزائري الأوقاف ضمن قانون ال المشرعنظم-4

10-91كذلك بموجب القانون و   منه 221الى  213بالمواد من ، معدل و متمم، 1984جوان 12، الصادر في 24عدد 

.السالف الذكر 
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من قانون الأوقاف تنص على أن المال الموقوف یمنع التصرف فیه 23إن المادة 

بشتى أنواع التصرف، إذ یبقى فقط حق الانتفاع للمالك الواقف، والمقصود من كلمة غیر 

.1قابلة للتصرف فیها هو غیر قابلیتها للتقادم من باب أولى

ن قانون الأوقاف، نجد أن المشرع الجزائري حظر م24بالرجوع إلى نص المادة 

استبدال المال الموقوف بمال آخر إلا في حالات خاصة جدا، فمن باب أولى لا یجوز تملكه 

.بالتقادم المكسب كون أن هذا الأخیر ینتقل الملكیة كلیة إلى الحائز بدون عوض

لأشخاص الذین على ا العقوبة المقررة من قانون الأوقاف إلى 36تعرضت المادة 

الأموال الوقفیة بصورة مستمرة أو باستعمال وسائل احتیالیة طبقا للجزاءات یقومون باستغلال

 4فقرة  21المنصوص علیها في قانون العقوبات، ووفقا للقواعد العامة، وقد اشارت المادة 

یرها من تسیو الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة 3812-98من المرسوم التنفیذي 

هو رهن الملك الوقفي كله أو جزء منه أو بیع مشتملات الملك و الاستغلال المعاقب علیه 

.الوقفي دون إذن من السلطة المختصة

فمن خلال ما تقدم یتبین لنا أن المشرع الجزائري جرم عملیة رهن الملك الوقفي دون 

من أن عملیة الرهن لا إذن من السلطة المختصة لاعتباره تعدي هو عمل خطیر على الرغم

.3تنقل الملكیة، فمن باب أولى كان أن یحظر تملك المال الموقوف بالتقادم لأنه ینقل الملكیة

  .29 ص ،، مرجع سابقلعینيللملكیة في ظل نظام الشهر اثابتي ولید، التقادم المكسب -1
، یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها و 1998دیسمبر 01، مؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي رقم -2

.1998دیسمبر 02، صادر في 90، ج ر، عدد كیفیات ذلك

  .30ص  ،، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشهر العیني، مرجع سابقثابتي ولید-3
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 العقاري الحقوق المقیدة في السجل :ثالثا

القاعدة العامة في نظام الشهر العیني تملك العقار بالحیازة حیث من یثبت بأنه تحظر 

اسمه في السجل العیني یصبح في مأمن من أن یفاجأ بأي ادعاءمالك للعقار وذلك بوجود 

، وهذا أمر یقتضیه مبدأ القوة المطلقة 1)الحیازة(یغتصب تملك العقار عن طریق وضع الید

.2للقید في السجل العیني

صاحب الحق العیني الذي یكون مقیدا في معنى ذلك عدم سریان التقادم في مواجهة

ها على النحو یمكن ذكر ،جملة من المبرراتعلى یستند أصحاب هذا الرأي ،3السجل العیني

:التالي

فلا یمكن اعتبار مالك ،منطق نظام الشهر العیني هو عدم الاعتداء بالتقادم المكسب

.آخر سوى ذلك الشخص المقید بالسجل العیني

كون  ،قادم المكسبالإشهار في السجل العیني یقضي بعدم كسب الملكیة العقاریة بالت

.كما أنه یخفى على الغیر،الأخیر یكسب الحق بطریق یصعب التحقق منه هذا

یجعل من البیانات الواردة في السجل العیني ،إعمال التقادم المكسب في هذا النظام

.4كونه یهدر الثقة العامة التي ینبغي توافرها في هذا السجل،غیر مطابقة للحقیقة

، 12، مجلة القانون العقاري و البیئة، المجلد"قاریة عن طریق التقادم المكسباكتساب الملكیة الع"عدة جلول سفیان، -1

.60، ص2024،  ر، الجزائ2، جامعة وهران  1العدد

  .232 ص ، مرجع سابق،عدلي أمیر خالد-2

، 01قانونیة و الاقتصادیة ، المجلد ربیعة، شهر الملكیة العقاریة المكتسبة بالتقادم، مجلة البصائر للدراسات الیبدري-3

  . 103 ص، 2021، الجزائر،جامعة بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، 02العدد 

  .135 ص ،ثابتي ولید، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشهر العیني، مرجع سابق -4



المكسبالتقادم:الثانيالفصل

50

حیث حظرت تملك العقار والحقوق ،النظام هذا الطرحالتي تأخذ بهذاالتشریعات تبنت

بالرجوع للقانون الجزائري یلاحظ أما، 1العینیة العقاریة التي قد شملتها عملیة مسح الأراضي

على حظر تملك العقار والحقوق حیث لم ینص صراحة،بأن المشرع قد أغفل هذه المسألة

 828و  827العینیة العقاریة عن طریق التقادم، فبالرجوع للقانون المدني بالضبط المادتین 

متى ،یستنتج بأن المشرع قد اعتبر التقادم طریقا من طرق اكتساب الملكیة العقاریة،منه

ه العقاري یتعلق بحظر توافرت شروطها القانونیة، حیث لم یورد نصا خاصا في قانون التوجی

، إلا أنه باستقراء النصوص التي تشیر 2التملك بالنسبة للأراضي التي شملتها عملیة المسح 

یمكن القول بمنع تملك العقارات ،متعلقة بعملیة الإشهار العقاريإلى وجوب مراعاة الأحكام ال

.3الممسوحة عن طریق التقادم إلا في حالات استثنائیة

لیس لأي كان أن یتمسك :"من قانون الشهر العقاري التونسي ما یلي307ومن بین هذه التشریعات جاء في الفصل -1

كما قد جاء ".ویختص حاكم الناحیة بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بعقار مسجلبالحوز مهما طالت مدته

یحضر على المحاكم الشرعیة والنظامیة وسائر :"ة منه ما یليفي قانون الشهر العقاري الأردني ضمن نص المادة الثالث

=معاملة في الأمور غیر المنقولة بما فیها الملك والأوقاف المضبوطةدوائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أیة

یبدري :أنظر، والملحقة التي أصدرت سندات تسجیل بأراضیها بمقتضى قانون قانون أحكام قوانین تسویة الأراضي=

  .105 ص  ،مرجع سابق،ربیعة، شهر الملكیة العقاریة المكتسبة بالتقادم

، المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة و المكسب في مواجهة الدفتر العقاريالدین، التمسك بالتقادم لمطاعي نور-2

  . 980 ص ،2023،رالجزائ،جامعة سعید حمدین،العدد الأول،07المجلد ،السیاسیة 

، رشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماست، نظام الشطباني عبد السلام، بن عطیة عبد االله-3

، برج بوعریریجامعة محمد البشیر الإبراهیمي، ج، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةرتخصص قانون التهیئة و التعمی

، نقلا عن مجید خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الدیوان الوطني للأشغال 06، ص2022الجزائر، 

.58، ص2007، 02التربویة ، الطبعة 
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:الفرع الثاني

أنواع التقادم المكسب 

منه 827،828،829أحكام القانون المدني الجزائري لاسیما المواد  إلى  بالرجوع

مكسب لالتقادم ا:ثلاثة أنواع وهي إلىقسم التقادم المكسب للملكیة ،نجد أن المشرع الجزائري

  .)اثالث(المیراثیةتقادم الحقوق و   ،)ثانیا(التقادم المكسب القصیر،) أولا(  الطویل

التقادم المكسب الطویل : أولا

من حاز منقولا أو عقارا ":ى أنه، علمن القانون المدني الجزائري827تنص المادة 

صار له ذلك ملكا له ،أو حق عیني منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا أو خاصا به 

."سنة بدون انقطاع)15(استمرت حیازته له مدة خمسة عشر  اذا

:توافر شرطین هما،مفاد ذلك أنه یشترط لاكتساب هذه الحقوق بالتقادمو          

والمعنوي وهو ،أن تتوفر في الحائز الحیازة القانونیة بعنصریها المادي أي وضع الید

بأن تكون هادئة وظاهرة وغیر غامضة ،نیة التملك وأن تكون هذه الحیازة خالیة من عیوبها

1.ومستمرة

انقضاء خمس عشرة سنة كاملة میلادیة منذ بدء الحیازة القانونیة الخالیة من العیوب

فلا یكتسب إلا الحق الذي كان محلاً للحیازة فإن كانت الحیازة ،ویكون التقادم بقدر الحیازة

یازة لا تؤدي إلا إلى اكتساب حق على جزء من الأرض فلا یكتسب سواء وان كانت الح

.2فلا یكتسب سوى هذین الحقینالاستعمال أو حق الارتفاق

ص  ،2006،رمص،لنشر والتوزیعلحمود دار م،الجدید في الحیازة  وفق لأحدث التعدیلات،مصطفى مجدى هرجة-1

122.

  .123 ص ،مرجع نفسه،مصطفى مجدى هرجة-2
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هذا الحق ،ویلاحظ أنه إذا كانت الأرض التي اكتسبت بالتقادم محملة بحق ارتفاق ظل

وإن سرى التقادم على مجاري ،مقرراً علیها طالما أن صاحبه ظل یستعمله طوال فترة الحیازة

فلا یكتسب إلا ما ورد التقادم ،على أشجار مغروسة بالأرضأو أسلاك بباطن الأرض أو

فلا یحق له فتح مطل ،فلا یتعدى إلى الملكیة وإذا اكتسب جار حقه في فتح مطل،علیه

اكتسب الحق في منع فمن كسب حق المطل ،آخر وكسب الحق یؤدي إلى كسب ملحقاته

.1ره من البناء أمام المطل دون ترك المسافة القانونیةجا

التقادم المكسب القصیر :ثانیا

إذا وقعت الحیازة على عقار أو ":على أنهمن القانون المدني، من 828تنص المادة 

سند  إلىالنیة و مستندة في الوقت نفسه على حق عیني عقاري و كانت  مقترنة بحسن

.فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات،صحیح

.وقت تلقي الحق إلاة یولا یشترط توافر حسن الن

والسند الصحیح هو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكا للشيء أو صاحبا 

."السندإشهارویجب .للحق المراد كسبه بالتقادم

أن و  ن بحسن النیةالحیازة  أن تقتر یشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى توافر عناصر 

أن تستمر الحیازة بدون انقطاع لمدة و تكون الحیازة مستندة في نفس الوقت إلى سند صحیح 

.كسب الحق العیني على العقار دون المنقول  إلى یؤدي التقادم القصیرو هذا  ،2سنوات10

ومن هنا یتضح أن نوعي التقادم یشتركان أولا في وجوب توافر الحیازة، وثانیا في 

فهي في التقادم الطویل خمس ،وإن كانت المدة لیست واحدة،وجوب استمرار هذه الحیازة

، دون سنة رمص، للنشر و التوزیع،  المكتب الجامعي الحدیث، الوسیط في القانون المدني، الجزء الثالثطلبة أنور-1

  .262 ص نشر،

،رالجزائ،هومةدار  ،الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائريإثبات،عبد الحفیظ ابن عبیدة-2

  . 102 ص ،2004
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عشرة سنة، وفي التقادم القصیر عشر سنوات ولهذا یطلق علیه التقادم العشري، وهو یقتصر 

وهما وجود السند ،یشترط فیه شرطان لا یشترطان في التقادم الطویلو  ،على حیازة العقارات

.1یة الحائزالصحیح وحسن ن

تقادم الحقوق المیراثیة:ثالثا

لا تكسب بالتقادم في ":على أنهمن القانون المدني الجزائري829المادة تنص

."الحقوق المیراثیة إلا إذا دامت الحیازة ثلاثا و ثلاثین سنة،جمیع الأحوال

كان العقار محل الحیازة من العقارات التي تدخل في  إذایفهم من المادة أعلاه أنه 

.2سنة33تقدر بـ فإن مدة التقادم فیها ،التركة أي حقوق إرثیة

:المبحث الثاني

شروط التقادم المكسب 

وتلعب دورا هاما في كسب الملكیة ،تعتبر الحیازة شرطا جوهریا لقیام التقادم المكسب

بحیث تكون ،صحیحةو والتي بدونها لا ینتج التقادم آثاره القانونیة بصفة كاملة العقاریة 

الأساسیةهي من الشروط و  ،وخالیة من العیوب،مشتملة على عنصریها المادي والمعنوي

الشروط العامة للتقادم المكسب والتي یمكن تقسیمها إلى،المشتركة في نوعي التقادم

).المطلب الثاني(خاصة بالتقادم القصیر الشروط وال ،)المطلب الأول(

.85،  التقادم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صصقر نبیل-1

مرجع سابق، ص ،الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائريإثباتعبد الحفیظ ابن عبیدة، -2

101.



المكسبالتقادم:الثانيالفصل

54

:المطلب الأول

الشروط العامة للتقادم المكسب 

فلابد ،یتحقق التقادم المكسب بكل أنواعه بتوافر شرطین أساسیین هما الحیازة القانونیة

الفرع (مستوفیة لشروط صحتها وأركانها حیازةال ، وتكون تلكأن یحوز الشخص الحق

.الفرع الثاني(حددها القانون حسب كل نوع ،وأن تستمر مدة معینة من الزمن،)الأول (

:الفرع الأول

الحیازة

ثم التعرض )ثانیا(وإبراز عناصرها )أولا( هاتعریف إلىتتطلب دراسة الحیازة التطرق 

.)اثالث(تهالشروط صح

الحیازة تعریف : أولا    

جاء في المعجم الوجیز كلمة حاز، بمعنى ضمه وملكه ، فیقال حاز فلان  :ةالحیازة لغ

.1ویقال حازه إلیه ، واحتازه ضمه وامتلكه.الشيء حیازة أى ضمه وملكه 

الإنسان لنفسه ویبین حدوده ، ویقیم الملك ، والحوز من الأرض، ما یحتازه:والحوز 

و حیازة الرجل ما في حوزته من مال أو عقار، ،علیه الحواجز فلا یكون لأحد حق فیه

فالحیازة لغة، تعنى ضم الشيء بعضه إلى وحیازة الزارع ما في حوزته من أرض زراعیة

.2بعض وجمعه ونسبته إلى حائزه

  ص ،2000،مصر،دار المطبوعات الجامعیة،المراكز القانونیة في منازعات الحیازة ،عدلي أمیر خالدنقلا عن -1

14.

  . 15 ص نفسه،مرجع ،المراكز القانونیة في منازعات الحیازة،عدلي أمیر خالد-2
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ة على شيء مادي معین،من قبل شخص هي السیطرة الفعلی:الحیازة اصطلاحا

بحیث یمارس أعمالا مادیة تجعله بمظهر صاحب الحق العیني علیه، والمشرع یحمي 

لك باعتبارها وضعا ظاهرا إذ غالبا ما تكون الأوضاع الظاهرة تعبیرا عن ممارسة ذالحیازة، 

ینظر سوى لممارسة ، ولذلك نقول بأن المشرع وهو یحمي الحیازة فإنه لا 1حق یحمیه القانون

سلطات صاحب الحق العیني، دون النظر إلى مدى كون ممارس هذه السلطات هو صاحب

وإنما هي سبب لكسب الحق والملكیة كأثر مترتب ،والحیازة لیست بحق،2الحق فعلا أم لا

:أمرین هامینیستخلصومن هذا التعریف ،3علیها

فهذه السیطرة تكون مصحوبة ،كانت سیطرة فعلیة على شيءأن الحیازة اذا:الأول

النظریة  أخذ الحیازة على هذا النحو هو منطق و  ،بنیة مباشرة لاكتساب حق عیني علیه

الشخصیة التي لا تكتفي بمجرد الحیازة المادیة بل تعززها بعنصر معنوي هو نیة اكتساب 

.4حق عیني

كانت في نفس  إذابصرف النظر عما أن الحیازة مجرد سیطرة فعلیة واقعیة :الثاني

كان الغالب أنها رغم صفتها الواقعیة تعتبر  إنو  ،حق من الحقوق أم لا إلىالوقت مستندة 

.5یكون الحائز عادة هو نفسه صاحب الحق العیني على الشيء إذمظهر الحق 

:حیازة قانونیة و أخري عرضیة:و الحیازة نوعین

الحیازة القانونیة، هي الحیازة لحساب النفس، كمن یجوز عقارا بشكل فعلي ویمارس 

سلطات المالك أو صاحب الحق العیني، لحساب نفسه ولمصلحته دون الغیر، أما الحیازة 

  .88ص ، 2017،الجزائر،دار بلقیس،الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة،سرایش زكریا-1

  . 89 ص ،نفسهمرجع سرایش زكریا،-2

  .05 ص، 2007،مصر،دار الجامعة الجدیدة ،الحیازة المدنیة و حمایتها الجنائیة،عرفة عبد الوهاب-3

  .433ص  ،1998،مصر،منشأة المعارف للنشر والتوزیع،الموجز في أحكام القانون المدني،كیرة حسن-4

  .435 ص ،مرجع نفسهكیرة حسن،-5
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یل العرضیة فهي السیطرة المادیة المترتبة لحساب شخص آخر غیر الحائز، كحیازة الوك

والمستأجر والمودع لدیه، ویترتب على التمییز بین الحیازة القانونیة والحیازة العرضیة النتائج

:الآتیة

النتیجة الأولى، أن الحائز العرضي لا یمكن له الاستفادة من التقادم المكسب للحق العیني، 

دني من القانون الم831المادة (وز للشخص أن یحوز خلافا لسندهوذلك لأنه لا یج

أما النتیجة الثانیة، فإن الحمایة بموجب دعاوى الحیازة مقررة لفائدة الحائز القانوني )الجزائري

.1دون الحائز العرضي

عناصر الحیازة :ثانیا

یكفي توفر العنصر المادي والمعنوي لها أما لصحة الحیازة قانونا ،لكي تتحقق الحیازة

:فیما یليو نعالج عناصرها یجب توفر شروط أخرى 

قد تتحقق السیطرة المادیة ابتداء و قد تتحقق هذه السیطرة انتقالا :العنصر المادي- أ

و قد یباشر الشخص السیطرة بنفسه و هذا هو الأصل و قد یباشرها بواسطة .من الغیر

.2الغیر

یسیطر فیها الشخص سیطرة مادیة على الشيء دون أن تنتقل :ابتداءالسیطرة المادیة 

ویستوى فى ذلك أن یكون .ابتداءإلیه هذه السیطرة من غیره، فهو یسیطر على الشيء 

فالحائز یحرز .مملوكا لشخص آخر أو غیر مملوك لأحد، وأن یكون عقارا أو منقولاالشيء

.أحدالشيء ویسیطر علیه، دون أن یستمد هذه السیطرة من 

  . 90 ص ،مرجع سابق،الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة،سرایش زكریا-1

منشورات الحلبي الحقوقیة  ،بدون طبعة ، 09المجلد ،الوسیط في شرح القانون المدني،السنهوري أحمد عبد الرزاق-2

  .796ص ، 1999،لبنان
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هذا الفرض بأن یحرز الحائز الشيء في یده إحرازا مادیا،  فيوتتحقق السیطرة المادیة 

كان الشيء دارا ، دخل  فإذا ویباشر فیه من الأعمال المادیة ما یباشره المالك عادة في ملكه

فیها واستحوذ علیها، وسكنها أو أسكن فیها غیره بالإیجار مثلا فیسیطر علیها بواسطة 

كان الشيء أرضا زراعیة، احتلها وزرعها بنفسه أو بواسطة وإذا.1جر كما سیجيءالمستأ

غیره من مزارع أو مستأجر وإذا كان منقولا كسیارة أو كتاب، أحرز المنقول وجعله في 

هذا كله إذا كان الحائر .قبضته، وباشر علیه من الأعمال المادیة ما یباشره المالك عادة

عمل حقا آخر، كحق انتفاع أو حق ارتفاق، كان یست فإذایستعمل حق الملكیة على الشيء، 

یتمتضها التيفالسیطرة المادیة على هذا الحق تكون باستعماله عن طریق الأعمال المادیة 

ارتفاق شرب ، كانت السیطرة المادیة علیه بالمرور  أوفإن كان ارتفاق مرور مثلا ،استعماله

.2یاه فعلا من مروى الحارالحق فیه، أو بأخذ الماستعمالالمكان المراد  فيفعلا 

یسیطر الحائز في هذه الصورة على العقار :لمباشرة انتقالا من الغیرالسیطرة ا

بنفسه، ولكنه یستمد هذه السیطرة من الغیر فیتنقل إلیه الشيء المحاز إن كان خلفا عاما 

استمرار تبقى حیازة الخلف بالإرث أو بالوصیة مثلا وإن كان خلفا خاصا فبالشراء مثلا

لحیازة السلف ویكفي لتحقق العنصر المادي في هذه الحالة مجرد تمكن الحائز من 

.3الاستحواذ على الشيء المحاز

أطروحة لنیل شهادة ،ریة الخاصة في التشریع  الجزائريالعقادور شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة ، أبودیل ریمة-1

جامعة مولود ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون تخصص قانون عقاري،في القانون)  د.م.ل(دكتوراه طور ثالث 

  . 21ص  ،2022،تیزي وزو،معمري 

  . 793 ص ،مرجع سابق،الوسیط في شرح القانون المدني،السنهوري أحمد عبد الرزاق-2

  . 22 ص ،مرجع سابق،دور شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع  الجزائري،أبودیل ریمة-3
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:على ما یلي من القانون المدني، 810تنص المادة :السیطرة المادیة بالوساطة

متى كان الوسیط یباشرها باسم الحائز وكان متصلا به إتصالا ،تصح الحیازة بالوساطة"

..."یلزمه الإنتمار بأوامره فیما یتعلق بهذه الحیازة

تعني السیطرة المادیة بالوساطة أن الحائز لا یسیطر على الشيء بنفسه بل یعهد به 

متبوع مثل إلى شخص آخر یحوز الشيء مجرد حیازة مادیة وتجمعه بالحائز علاقة التابع بال

علاقة الخادم بالمستخدم فلا یجوز الخادم حقا عـیـنـیـا على شيء مملوك للمستخدم بل یحوز 

فتنتج الحیازة بواسطة الغیر آثارها القانونیة في شخص الحائز ،هذا الشيء لحساب المستخدم

أما الوسیط فلیست لدیه سوى سیطرة مادیة یباشرها باسم الحائز الأصلي ،القانوني وحده

1.ولحسابه

لا ":على ما یليمن القانون المدني، 808تنص المادة :العنصر المعنوي-  ب

تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر على أنه مجرد رخصة أو عمل یتحمله على سبیل 

..."التسامح 

أنه یقع على حائز العقار أن یتظاهر بمظهر المالك للملك ،یفهم من نص المادة

التي ترتب له مداخیل من ثماره مع الموضوع بیده من حیث القیام على الشئ بالأعمال 

غیره أو استعمال الشيء على  إلىلأن انصراف ثمار و فوائد الشئ ،انصراف الفائدة إلیه

.و لیست قانونیةزة عرضیة سبیل التسامح تعتبر الحیازة في هذه الحالة حیا

حیازته المادیة على استعمال الشيء واستغلاله وحدها دون أن أما إذا اقتصرت

لى سبیل التسامح  تعمل شيء لفائدة غیره بأجرة أو عیتظاهر الحائز أو أنه یستغل و یس

، تأخذ حیازته طابع الحیازة العرضیة لكونها تقتصر على جانبها المادي دون المعنوي

  . 15 ص ،مرجع سابق،محمدي زواوي فریدة-1
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فالعنصر الأخیر عنصر جوهري في تمام الحیازة القانونیة و التي من شأنها أن ترتب آثارا 

.1بالغة من حیث اغتناء ذمة الحائز المالیة باكتساب العقار محل الحیازة بالتقادم المكسب

شروط صحة الحیازة :ثالثا

خالیة من و توفر ركنیها على النحو الذي سبق ذكره أعلاه  إذا إلالا تصح الحیازة 

.2العیوب حتى تحضى بالحمایة المقررة بموجب دعاوى الحیازة 

على شروط صحة الحیازة و ،المدنیة و الإداریةإجراءاتمن قانون 524تنص المادة 

.3علنیة  مستمرة و بدون لبس،التي یجب أن تكون هادئة

:الحیازة بهدوءممارسة  -) أ 

المراد بهدوء وضع الید هو أن یتمكن الحائز من الانتفاع بالعقار المحوز في غیر و 

من جانب الحائز وقت بدئه المعنويعنف أو قوة ، وألا یقترن وضع الید بالإكراه المادي أو 

اء، ، وتكون الحیازة مشوبة بعیب الإكراه، إذا حصل علیها صاحبها بالقوة أو التهدید ابتد

ولا فرق  عن طریق استعمال طرق احتیالیة ئحصل الحائز علیها بالغش والتواط وكذلك إذا

بین الإكراه المادي أو المعنوى متى كان تأثیره على المعتدى علیه محققاً ویكفى أن یكون 

ویظل وضع الید مشوباً بهذا العیب مادامت القوة أو موجهاً ضد الحائز أیاً كانت صفته

  . 337 ص ،2012،الجزائر،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،العقار في القانون الجزائري،خلفوني مجید-1

:دعاوى الحیازة ثلاثة وهي دعوى وقف الأعمال الجدیدة  دعوى إسترداد الحیازة و دعوى منع التعرض  انظر في ذلك-2

،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،مذكرة لنبیل شهادة الماجستیر،حمایة الحیازة في القانون الجزائري،عبد الرحیم بسمة

  . 42ص  ،2017،تیزي وزو

یجوز رفع ":على ما یليتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الم، 09-08قانون رقم من524تنص المادة -3

بواسطة غیره لعقار أو لحق عیني عقاري  و دعاوى الحیازة  فیما عدا دعوى استرداد الحیازة  ممن كان حائزا بنفسه أو

كانت حیازته هادئة و علنیة و مستمرة لا یشوبها انقطاع و غیر مؤقتة دون لبس و استمرت هذه الحیازة لمدة سنة 

...."على الأقل 
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باقیة لم تنقطع أما إذا انقطع الإكراه وبقى الحائز بعد انقطاعه  مستمراً في وضع یده التهدید 

وأصبح وضع یده هادئا واضحاً فمن وقت زوال التهدید تعتبر الحیازة هادئة ومن هنا تعتبر 

.1الحیازة صحیحة ، وتبدأ في إنتاج آثارها من وقت زوال العیب

:ممارسة الحیازة بعلنیة-)ب 

جب أن تكون الحیازة ،2ة الخفیة لا تكسب حقا مهما انقضى علیها من زمنفالحیاز 

ظاهرة أو علنیة، فالظهور أو المجاهرة معناه أن یجاهر الحائز للشيء الثابت علیه بأنه 

مالكه دون غیره من الناس، ویتمسك بذلك إذا ما نازعه فیه منازع، وینتصب أمام القضاء 

التيفالحائز یمارس الأعمال المادیة على العین ،مواجهة من ینازعه فيللدفاع عن ملكیته 

یحوزها علانیة بمرأى ومسمع من الناس كافة، فإذا لم یتحقق ذلك كانت الحیازة معیبة بعیب 

وهذا العیب یعد نسبیًا حیث إن الحیازة یمكن أن تكون علنیة بالنسبة للناس إلا أنها الخفاء

الحق، لذا یجوز له وحده أن یحتج بهذا العیب ویزول العیب تكون خفیة بالنسبة لصاحب

ظهورها وإعلانها بطریقة یصبح معها بإمكان صاحب الحق وتصبح الحیازة صحیحة بمجرد

.3العلم بها

:ممارسة الحیازة باستمرار-)ج 

كما یستعمله ،استعمال الشيء بشكل طبیعي ومألوف، في الحیازةالاستمراریعني

كفصلي الربیع و ،فحائز المرعى لیس مفروضا فیه أن یستعمله إلا في أوقات معینة،المالك

في  الاستمراریتحقق التقطع وعدم و  ،هاععدم تقطلومع ذلك تبقى حیازته صحیحة ،الصیف

الإیجار لبد(الحیازة عندما لا یتلقى الشخص بصورة منتظمة الثمار الطبیعیة أو المدنیة

  . 58ص ،مرجع سابق،المراكز القانونیة في منازعات الحیازة،عدلي أمیر خالد-1

  . 14 ص ،2004،مصر،المكتب الجامعي الحدیث،الحیازة ،طلبة أنور-2

  .545 ص ،مرجع سابق،الحقوق العینیة الأصلیة،رمحمد حسین منصو -3
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اع الحیازة أو طع إلا إذا كان انقطعیب التقیتحقق فلا  ،في ملكهكما یفعل المالك)مثلا

توقفها غیر مألوفین في الأوقات التي یفترض أن تمارس خلالها تصرفات معینة على 

.1الشيء

إذا كانت عیوب الحیازة نسبیة بطبیعتها إلا أن عیب التقطع هو عیب مطلق لتعلقه و 

.2لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهبالعنصر المادي للحیازة  فیحق

)بدون لبس(ممارسة الحیازة بوضوح -1

ن الحیازة تقوم على مباشرة شخص للأعمال المادیة التي یقتضیها مضمون الحق إ

حق عینى آخر علیه، وهو موضوع الحیازة ویظهر فى ذلك بمظهر المالك له أو صاحب

أن الأعمال  أيفعندما یثور شك في ذلك، ،یقوم بكل ذلك لحساب نفسه لا لحساب غیره

أنه یرید الاستئثار بالحق لنفسه، وأنه یحوز  أيالتي یقوم بها یمكن أن تحتمل المعنیین، 

،الغموض واللبس وبالتالي تكون حیازة معیبةلحساب الغیر فإنه الحیازة یكتنفها

كانت الحیازة حیازة وعلى ذلك فیجب أن تكون الحیازة واضحة لا لبس فیها ولا غموض وإلا

.3معیبة

كأن یضع أحد ،وتثور مشكلة الحیازة الغامضة عادة بصدد الملكیة العقاریة الشائعة

انصرفت إلى الحیازة الشركاء یده على العقار الشائع كله، فلا یعرف ما إذا كانت نیته

لحساب الشركاء لحساب نفسه وبالتالي إلى الاستئثار بملكیة العقار كله أم أنه یدیر العقار 

وتدور معظم القضایا أمام المحاكم حول ما ، جمیعا، أى یحوز لحساب نفسه ولحساب غیره

أعیان التركة یحوزها لحساب نفسه بقصد الاستئثار إذا كان الوارث الذي یحوز عین من

  . 137 ص ،2009،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة،الأموال والحقوق العینیة العقاریة الأصلیة،كركبي مروان-1

  .138ص ،مرجع نفسه،كركبي مروان-2

  . 409ص  ،مرجع سابقالأصلیة،الحقوق العینیة ،سعدإبراهیمنبیل -3
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فهذا الغموض الذي یكتنف ،بملكیتها أم أنه یحــوز لحساب نفسه ولحساب غیره من الورثة

.1فلا تؤدى إلى كسب الحق بالتقادم،الوارث یجعل الحیازة غیر منتجة لآثارهاحیازة

:الفرع الثاني

شرط المدة

ویمكن أن تتأثر هذه المدة ) أولا(مؤهلة لكسب الحق مدةیجب أن تستمر الحیازة

بسبب وجود أسباب قانونیة أو انقطاع التقادم)ثانیا(بظروف خاصة مثل وقف التقادم 

.)ثالثا(

كیفیة حساب مدة التقادم  : أولا

یحسب التقادم المكسب بالأیام لا بالساعات ولا یحتسب الیوم الأول وتنقضي المدة 

عدم و،من القانون المدني314المقررة بانقضاء آخر یوم ذلك ما نصت علیه المادة 

من الیوم احتساب الیوم الأول لأنه في الغالب یكون یوم غیر كامل فبالتالي الحساب یبدأ 

الموالي ویدخل في الحساب ما یعرض أثناء المدة من العطل الرسمیة التي یعتذر فیها اتخاذ 

إجراء بقطع التقادم، غیر أنه إذا كان الیوم الأخیر من المدة هو أحد هذه العطل فإن هذا یعد 

حتى لمواليفي الرأي الراجح سببا موقفا للتقادم في هذا الیوم، وبذلك تمتد المدة إلى الیوم ا

یتخذ إجراء القطع، والیوم التالي المعتبر في الحساب لمفعول  أنیتسنى لصاحب الحق 

الحیازة التي یكون فیها الحق العیني نافذا وإذا كان نفاذ هذا الحق معلقا على شرط واقف أو 

طبقا لأحكام 2قأجل واقف فعندها لا یبدأ سریان التقادم ضد صاحبه إلا من وقت نفاذ الح

.القانون المدنيمن 315لمادة ا

  . 410ص ،مرجع سابق،نبیل ابراهیم سعد-1
في الحقوق  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشهر العیني،كاس یسیرة منال-2

  . 35ص ،2015،،الجلفة ،جامعة زیان عاشور،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون عقاري
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وقف التقادم :ثانیا

من تاریخ تحقق سبب الوقف الذي قرره وقف التقادم معناه إیقاف احتساب مدة التقادم،

المشرع مع بقاء المدة السابقة على الوقف قائمة،وسبب الوقف هو كل مبرر یمنع من تسري 

الحرب والزلازل والفیضانات، كما یوقف التقادم أن یرفع دعوى ، كحالة مدة التقادم ضده من

بالنسبة لمن لا تتوفر فیه الأهلیة والمحكوم علیه جنائیا والغائب، ما دام لا یوجد من یمثلهم 

.1قانونا

التقدم انقطاع:ثالثا

إهدار مدة التقادم السابقة  إلىوجود سبب قرره المشرع یؤدي ،یقصد بانقطاع التقادم

 إلى 317من طبقا للمواد،بحیث یبدأ تقادم جدید لا علاقة له بالأول،على تحقق السبب

وأسباب ،الانقطاعیحسب من تاریخ زوال سبب ، كمامن القانون المدني الجزائري319

كما ینقطع التقادم المكسب ،عن الحیازةالاختیاريوغیر الاختیاريالتخلي  :هي الانقطاع

أو بالتنبیه على الحائز أو الحجز على ،بوجود دعوى معروضة على القضاء ضد الحائز

.2الحائز بحق المالكبإقراركما ینقطع التقادم ،أمواله

:المطلب الثاني

الخاصة بالتقادم المكسب القصیر الشروط 

یر والتقادم القص،وقصیریلاختلف نوع التقادم بین تقادم طو تعددت مدد التقادم وبها

)الفرع الأول(تكون مدته عشر سنوات واشترط فیها وجوب اقتران الحیازة بالسند الصحیح

).الفرع الثاني(ومشفوعا بحسن النیة 

  . 503 ص ،مرجع سابق ،التقادم المكسب للملكیة،محمد علي الأمین-1

  . 99 ص ،مرجع سابقسرایش زكریا،-2
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:الفرع الأول

شرط السند الصحیح 

كان بیده سند صحیح طبقا لنص  إذا ،یكتسب الحائز ملكیة العقار بالتقادم القصیر

بیان شروطه ،)أولا(و لدراسته یقتضي ذلك تعریفه ،من القانون المدني الجزائري828المادة 

).ثالثا(إثباتهو كیفیة )ثانیا(

تعریف السند الصحیح  : أولا   

من القانون المدني الجزائري 828/3لقد جاء تعریف السند الصحیح في نص المادة 

هو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد ":یليكما 

"السند إشهارو یجب .كسبه بالتقادم 

السند الصحیح وفق القانون المدني الجزائري لا یقصد به في هذا النَّص الكتابة المثبتة و 

إلى الحائز للتصرف القانوني الصادر إلى الحائز، بل المقصود هو التصرف نفسه الصادر 

العقار محل الحیازة و ینتقد الذي تستند إلیه الحیازة، كالبیع الذي بموجبه اشترى الحائز

التعریف الذي جاء به القانون المصري والذي أسسه المشرع الجزائري ، كونه لم یشر إلى أن 

لیه السند المذكور صادر لمصلحة الحائز ولا إلى كونه ناقلاً للملكیة بطبیعته، و یؤخذ ع

من شأن السند الصحیح نقل أیضاً بأنَّه لم ینص على ما هو مسلم به من ضرورة أن یكون

كذلك یشترط المشرع الجزائري الشهر فلا یعد 1الملكیة فیما لو كان صادراً من المالك

التصرف القانوني أو السند الصحیح ما لم یتم شهره طبقاً للقانون و كذلك هو الحال بالنسبة 

13، العدد الاجتماعیة، مجلة تطویر العلوم "السند الصحیح كسند لاكتساب العقار بالتقادم العشري "ضیف أحمد ،-1

  . 161 ص ،2015، ر، الجزائ
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مصري، و الذي أورد عبارة التسجیل و الذي یقصد به الشهر في المحافظة للقانون ال

.العقاریة

ونتیجة للانتقادات التي وجهها الفقه للنصوص القانونیة التي تناولت تعریف السند 

الصحیح أو السبب الصحیح فقد انبرى عدة فقهاء لتعریفه، و كانت جمیع التعاریف متقاربة 

"له فقد عرفه الفقه الفرنسي بأنَّهو تتضمن الشروط الأساسیة  تصرف من شأنه أن ینقل :

الملكیة أو الحق العیني من الحائز باعتباره خلفاً خاصاً للمتصرف لو أنَّه كان صادراً من 

1."المالك أو صاحب الحق

"وعرفه كذلك بأنَّه السند الذي یعد بطبیعته ناقلاً للملكیة فیما لو صدر من مالك له :

صرف دون حاجة إلى جعل التقادم سبباً إضافیاً، ویمثل هذا التعریف عرفه الفقه أهلیة الت

"العربي فقد عرفه محمد كامل مرسي بـ  وضع الید، أو العمل القانوني الذي هو سبب:

2."أساس وضع الید

شروط السند الصحیح :ثانیا

و أن  ،الحائز باعتباره خلفا خاصا إلىصادرا  یشترط في السند الصحیح أن یكون 

.وأن یكون مشهرا یكون صادر من غیر مالك

بما أن :باعتباره خلفا خاصاالحائز  إلىیجب أن یكون السند الصحیح صادرا -1

الحائز هو الذي سوف یستفید من السند الصحیح فلا بد في هذه الحالة من أن یكون

لتصرف قد صدر إلى ذلك الحائز المعني بهذه الصفة، وعلیه یجب أن یكون بصدد تصرف 

قانوني یستند إلیه الحائز في حیازته للحق العیني العقاري، وذلك باعتباره خلفا خاصا 

،المجلة "القیمة القانونیة للسند الصحیح في مجال كسب الملكیة بالتقادم القصیر"،أبودیل ریمة،حملیل نوارة-1

  .180 ص  ،2020، )عدد خاص(02، العدد11لمجلد ا للبحث القانونيالأكادیمیة

  .162ص ، مرجع سابق، "السند الصحیح كسند لاكتساب العقار بالتقادم العشري"ضیف أحمد، -2
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للمتصرف ویستوي بعد ذلك أن یكون هذا التصرف القانوني عقد بیع أو هبة أو تصرف 

بعقار بالذات، كما یستوي أن یكون هذا السند صدر كالوصیةقانوني من جانب واحد

.1معاوضة أو تبرعا

لكن لا تعتبر سندا صحیحا الوقائع القانونیة مثل المیراث  فلا یستطیع الوارث حسن و 

الإرث كسبب صحیح لتملك بمقتضى الملكیة بالتقادم القصیر لأن حیازة  إلىالنیة أن یستند 

كانت  إذاازة المورث فیكسب الوارث الملكیة بالتقادم القصیر الوارث تعتبر دائما استمرارا لحی

سند صحیح دون أن یكون لطبیعة حیازته أثر  إلىحیازة المورث مقترنة بحسن نیة و مستندة 

.2في ذلك

وهذا هو العیب الذي یقوم على أساسه :یجب أن یكون صادر من غیر مالك-2

المتصرف إلیه دون حاجة إلى الاستناد إلى السند الصحیح، لأنَّه لو صدر من المالك لكسب 

حیازة أو تقادم لا یمكن اعتبار التصرف القانوني سنداً صحیحاً إلا إذا كان صادراً من غیر 

مالك الحق، و لا بأثر یهم بعد ذلك أن یكون المتصرف غیر مالك أصلاً، أو أنه كان مالكاً 

لشرط یقودنا إلى الفكرة الجوهریة التي رجعي هذا اثم زالت ملكیته كما لو أبطل سنده أو فسخ

قام علیها نظام التقادم القصیر، إذ شرع حمایة للحائز حسن النیة الذي صدر عنه مثل هذا 

التصرف لا یشترط أن، و یكون من صدر منه السبب الصحیح قد حاز المال حیازة قانونیة 

د في حیازته إلى سند أو كما لا یشترط أیضاً فیما لو كان المتصرف یستنأم حیازة عرضیة،

3.انه كان مجرد غاصب

المجلة الجزائریة للأمن و ،"السند الصحیح كشرط لتملك العقار بالتقادم القصیر في القانون الجزائري "،رلمنو  علاق- 1

  .546ص  ،02،2020العدد  ،09المجلد التنمیة ،

  . 106ص  ،مرجع سابق،الحیازة والتقادم المكسب،محمدي فریدة زواوي-2

  . 166 ص ،مرجع سابق ،ضیف أحمد-3
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یشترط صدور السبب الصحیح من غیر مالك، لأنَّ التصرف الصادر من المالك لا 

یمكن أن یعتبر سنداً صحیحاً، فالعقد الصادر من المالك ینقل الملكیة في الحال و دون أن 

.1تدعیمه بالحیازةلم یكن بحاجة إلىللنقض أو البطلان أو الفسخ كونهیكون معرضاً 

لا بد من القیام بإجراءات الشهر العقاري في العقود الناقلة :أن یكون مشهرا-3

إلا لا ترتب مثل هذه العقود أثرها لا فیما بین و الحقوق العینیة العقاریة و للملكیة العقاریة 

علیه و  ،الحقیقيو حتى لو كانت هذه العقود صادرة من المالك المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر 

في ذلك   .2فإن العقد غیر المشهر لا یصلح كسند صحیح مادام أنه لا ینقل الملكیة العقاریة 

لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار ": علىج .م.قمن 793نصت المادة 

ینص إلا إذا روعیت الإجراءات التي ،في حق الغیرأو سواء كان ذلك بین المتعاقدین 

."علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقار

ویـجب :"...ما یلي  على القانون المدني،من 328/03وقد نصت على ذلك المادة 

"...إشهار السند

فالعقد غیر المشهر لا ینقل الملكیة في التشریع الجزائري والذي یشترط القیام بإجراء 

العیني، ومنه فإن العقد غیر المشهر لا یصلح لأن یكون سندا صحیحا الشهر لترتیب الأثر 

لأن المقصود بالسند الصحیح هو ذلك السند الذي ینقل الملكیة وهذه الأخیرة لا تنتقل إلا من 

.3یوم القیام بالإجراءات المتعلقة بالشهر

  . 167 ص ،سابقمرجع ،ضیف أحمد-1

  . 84ص  ،مرجع سابق،ثابتي ولید-2

  . 76 ص ،مرجع سابق،عبد العزیزمحمودي-3
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السند الصحیحإثبات:ثالثا

الید الذي یثیر التقادم العشري ان یقیم ثبات السند الصحیح ورقابة القضاء على واضع

الدلیل على سنده و ان قرینة حسن النیة مفترضة لمصلحته لا تعفیه من إقامة الدلیل على 

انه حائز على سبب أو سند صحیح و یخضع هذا الإثبات للقواعد العامة و خلافا لحسن 

تخلاصها من العقدبالواقع و لقاضي الموضوع اسالنیة التي هي مسالة موضوعیة تتعلق

و الظروف و الملابسات اما السند الصحیح هو مسالة قانون تخضع لرقابة المحكمة العلیا 

الرسمیة و خضوعه لإجراءات شكلیاتهتاریخ السند و تحدید مضمونه و من حیث تحدید

.1الشهر العقاري

:الفرع الثاني

النیةشرط حسن 

أن  ،بالإضافة الى شرط السند الصحیح،اشترط المشرع لكسب الملكیة بالتقادم القصیر

وبیان ) أولا ( یتوفر لدى الحائز في حیازته شرط حسن النیة الذي یجب التوقف عند تعریفه 

.رابعا (واثباتها )ثالثا (ووقت توفر حسن النیة )ثانیا(معیاره  (

تعریف حسن النیة  :أولا

التي تنص على ما، حسن النیةشرط القانون المدني الجزائري من 824المادة تناولت

إلا إذا  ،یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا وهو یجهل أنه یتعدى على حق الغیر":یلي

."الجهل ناشئا عن خطأ جسیم  هذا كان

  . 79 ص ،سابقمرجع ،عبد العزیزمحمودي-1
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أن حسن النیة هو اعتقاد خاطئ أو غلط یقع فیه الحائز على من النص أعلاه یستنتج 

فالحائز ،أدنى شكالاعتقادنه تلقى العقار من المالك الحقیقي دون أن یشوب هذا أأساس 

.1یعتبر حسن النیة متى كان یجهل أنه یعتدي على عقار مملوك للغیر

حسن النیة من لا تزول صفة ":ما یليمن القانون المدني، 825المادة تضیف

و یزول حسن النیة .الحائز إلا من الوقت الذي یعلم فیه أن حیازته اعتداء على حق الغیر

من و یعد سيء النیة ،دعوىالمن وقت إعلان الحائز بعیوب حیازته بعریضة افتتاح 

."اغتصب حیازة الغیر بالإكراه

أنه اعتقدفلو أن شخصا كان لدیه سند صحیح یتعلق بعقار یحوزه شخص آخر و 

فإنه یعتبر ،من هذا الشخص الآخرفاغتصب الحیازة بالإكراه ،أصبح مالكا لهذا العقار

فإذا رجع علیه المالك الحقیقي فلا یجوز له التمسك بالتقادم ،الاعتقادسيء النیة رغم هذا 

.2القصیر

معیار حسن النیة:ثانیا

اعتقاد الحائز بأنه تلقى مضمونه ،المعیار الموضوعيبلنیة احسن توافر شرط یعتد في

فیما اعتقادووفق هذا المعیار ینظر إلى ما یقوم في نفس الحائز من ،العقار من مالكه

إذا كان جهله في ،يء النیةسالمعیار یعتبر الحائز وحسب هذا،یخص الشخص المتصرف

.3عن خطأ جسیمناشئعلى ملك الغیر اعتدائه

مجلة القانون العقاري ،الحیازة و أثرها في كسب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في القانون الجزائري،فراجي كوثر-1

  . 69 ص ،10،2018العدد   ،و البیئة

  .195 ص ،مرجع سابق،خالدي أحمد-2

  .70 ص ،مرجع سابق،الحیازة وأثرها في كسب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في القانون الجزائري،فراجي كوثر-3
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هي إقامة التوازن بین المصالح المتعارضة لكل المعیارلهذا والحكمة من تبني المشرع 

ه لكي یتوافر شرط حسن النیة في الحائز ومما تقدم فإنه یستخلص أن،من الحائز والمالك

بالعیوب ، أما إذا كان جهله متعلق یجب أن یجهل أن السند الصحیح صادر من غیر المالك

.1یةلدیه حسن النانتفى لدیهالتي تشوب سند المتصرف 

وقت توفر حسن النیة:ثالثا

أنه لا یشترط توافر حسن النیة إلا في وقت القانون المدني،من 828المادة یفهم من

فإن  ،لنقل الملكیة العقاریة القیام بإجراءات الشهر العقارياشترطوبما أن المشرع ،تلقي الحق

ولا یهم إن كان سيء ،وقت تلقي الحق هو وقت شهر السند الصحیح الناقل لهذه الملكیة

.2النیة بعد القیام بالشهر

ما لم یقم الدلیل ،والقاعدة أن الحیازة تبقى محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها

وكذلك   ،نیةفمتى بدأت بحسن النیة افترض أنها استمرت دائما بحسن ، 3على عكس ذلك

ما لم یثبت الحائز ما طرأ من أسباب جعله حسن النیة ،إذا بدأت بسوء نیة استمرت كذلك

.4كأن یثبت أنه في أثناء حیازته اشترى العقار من شخص یعتقد أنه المالك الحقیقي له

حسن النیة إثبات:رابعا

فلا یطالب الحائز إلا ،حسن النیة دائما ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلكیفترض 

السبب في ، ویرجعفإن أقام الدلیل علیها افترض حسن نیته،بإثبات توفر الحیازة القانونیة

  .71 ص ،سابقمرجه ،فراجي كوثر-1

  . 114 ص ،مرجع سابق،محمدي فریدة زواوي-2

الصفة التي كانت تبقى الحیازة محتفظة على ":على ما یليالسالف الذكر58-75الأمر من 826تنص المادة -3

."ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك ،علیها وقت كسبها

  .93 ص ،مرجع سابق،صقر نبیل-4
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ن حائز الشيء هو مالكه، ومن یستعمل حقا غیر حق الملكیة، أأن الراجح والغالب إلى ذلك 

ویكفي لإثبات سوء نیة الحائز ،صاحب الحق إلى أن یثبت العكسكالانتفاع والارتفاق، هو

أن یقیم المالك الحقیقي الدلیل على أن الحائز یعلم بأنه یعتدي على حق الغیر، ویتحقق ذلك 

نزاع أمام القضاء أو الشخص الفي السارق أو في الشخص الذي یعلم بأن ملكیة العین محل 

النیة من الوقت ویصبح الحائز سيء ،الذي یشتري عینا من غیر مالكها وهو یعلم بذلك

ولو كان حسن النیة وقت بدء ،الذي یصبح فیه عالما بأن في حیازته اعتداء على حق الغیر

.1الحیازة 

 ص ،2019،الأردن ،م الكتاب الحدیث للنشر و التوزیععال ،الوجیز في الحقوق العینیة،یوسف محمد قاسم عبیدات-1

187.
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خاتمة

یعد أحد أهم الركائز الأساسیة التي أن نظام التقادم،یتضح من خلال ما تم دراسته

المزدوج الذي یلعبه نظام هذا راجع للدوروجزء لا یتجزأ منه، یقوم علیها النظام القانوني

فهو من جهة یعد ضمان لأصحاب الحقوق ذلك من خلال تمكینهم من حمایة ،التقادم

و  الاجتماعيالاستقرارو من جهة أخرى یساهم في تحقیق ,حقوقهم في فترة زمنیة محددة 

.من خلال تقلیص النزاعات القانونیة بعد مرور فترة زمنیة معینة الاقتصاديكذا 

حیث ینقسم هذا الأخیر ،منیة معینة على واقعة ماى مضي مدة ز نظام التقادم إلیستند 

الالتزامالتقادم المسقط الذي جعل منه المشرع طریق من طرق انقضاء :لى نوعینبدوره إ

أما التقادم المكسب فهو سبب ،اذا لم یتمسك به الدئن خلال المدة المعینة قانونا دون الوفاء

حق الملكیة اذا توفرت الشروط اللازمة والحقوق العینیة ماعدامن أسباب كسب الملكیة 

.العامة منها و الخاصة

حول أحكام التقادم توصلنا إلى مجموعة ،من خلال تحلیل نصوص القانون المدني

:، یمكن تلخیصها فیما یليمن النتائج

المحددة التقادم المسقط وسیلة قانونیة تسقط الحق في رفع الدعوى بعد مرور الفترة الزمنیة -

فهو آلیة لكسب ،بینما التقادم المكسب،ن استقرار المعاملات بین الأفرادو وسیلة ضما

.مستمر لفترة معینة ،ذا استمر في حیازتها بشكل علنيإالحق أو الملكیة 

، سنة كقاعدة عامة للتقادم المسقط وأورد علیها استثناءات 15حدد المشرع الجزائري مدة -

سنة في التقادم 15أما بالنسبة للتقادم المكسب فتختلف المدة باختلاف نوع التقادم و هي 

سنوات في التقادم المكسب القصیر بشرط امتلاك الحائز سند صحیح 10المكسب الطویل و
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سنة وتعد أطول مدة 33أما في الحقوق المیراثیة فقدرت المدة ب ،وتمتعه بحسن النیة

.لتقادم المكسبلاكتساب الملكیة با

تعترض سریان مدة التقادم المسقط والمكسب عوارض تؤدي إما الى وقفها أو انقطاعها و -

فیما یخص انقطاعه ووقفه على التقادم المكسب إلا ،في هذا تطبق قواعد التقادم المسقط

.فیما تعارض معه 

لأحكام التقادم سواءقد أصاب المشرع الجزائري في تنظیمه في الأخیر یمكن القول أنه 

حیث جعل ،المسقط كطریق لانقضاء الإلتزام أو المكسب كسبب من أسباب كسب الملكیة

كثرةفلولاه لاضطرب العمل في المحاكم من جراء ،نظام التقادم نظام ضروري لا غنى عنه

شأنه أن یؤدي الى اختلال كل هذا من،التي مرت علیها مدة زمنیةالمرفوعة أمامهاالقضایا

.توازن و استقرار الأوضاع القانونیة السائدةالفي 
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.الأملاك الوقفیة و تسییرها و حمایتها و كیفیات ذلك

:الإجتهادات القضائية  :خامسا

  ".أ"، العدد2005، م م ع 296125ف رقم ،مل2005/05/25المحكمة العلیا ، غ م -
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:ملخص

تعتبر الحقوق الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانوني، فهي تجسد 

السلطة التي یمنحها القانون للأفراد لحمایة مصالحهم وتحقیق العدالة، ویعرف الحق 

بصفة عامة بأنه الاستئثار الذي یقره القانون لشخص، ویكون له بمقتضاه السلطة 

من شخص آخر، إلا أن الحق قائم على على شيء معین أو اقتضاء أداء معین

فكرة محوریة وأساسیة تتمثل في مرور مدة زمنیة، التي من شأنها أن تسقط الحق أو 

".التقادم "تكسبه، وهو ما یعرف ب

یتضح من خلال ما تم دراسته، أن نظام التقادم یعد أحد أهم الركائز الأساسیة 

لا یتجزأ منه، هذا راجع للدور المزدوج الذي التي یقوم علیها النظام القانوني وجزء

یلعبه نظام التقادم، فهو من جهة یعد ضمان لأصحاب الحقوق ذلك من خلال 

و من جهة أخرى یساهم في تحقیق ,تمكینهم من حمایة حقوقهم في فترة زمنیة محددة 

و كذا الاقتصادي من خلال تقلیص النزاعات القانونیة بعد الاستقرار الاجتماعي

.مرور فترة زمنیة معینة 

تزام ، لادم المكسب ،الحیازة ، انقضاء الاقالتقادم  المسقط ، الت:كلمات الدالةال

.التقادم الطویل ، التقادم القصیر 


